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ملخص البحث: 
يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة التحكيــم فــي منازعات العقود الإدارية بدولــة الإمــارات 
ــون  ــدور قان ــد ص ــة بع ــات وخاص ــل النزاع ــة لح ــائل البديل ــن الوس ــيلة م ــدة كوس ــة المتح العربي
ــود  ــات العق ــى منازع ــم ف ــة للتحكي ــتعراض الأراء المتابين ــم اس ــنة 2018.   ت ــم 6 لس ــم رق التحكي
الإداريــة الداخليــة والدوليــة، ســواء الــرأى التقليــدى الــذي يحظــر اللجــوء للتحكيــم فــى منازعــات 
ــي يعــد نظامهــا  ــك الت ــى تل ــدول حت ــة ال ــه غالبي ــذى اعتمدت ــرأي الحديــث ال ــة أو ال ــود الإداري العق
القضائــي مــزدوج كفرنســا فــي الأســتثناءات التــى أقرتهــا ومصــر فــي المرحلتيــن 1994،1996م. 
ــبة لجــواز  ــا بالنس ــن واضح ــم يك ــون ل ــإن القان ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الأم ــبة لدول ــا بالنس أم
التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة مــن عدمهــا فيمــا يخــص التحكيــم الداخلــى )المؤسســي(
علــى عكــس التحكيــم الدولــي. وتــم تحليــل المــواد الخاصــة بهــذا الموضــوع فــي القانــون 6 لســنة 
2018 وبعــض القــرارات الوزاريــة الآخــرى مــن أهمهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 32 لســنة 

2014 المعــدل بالقــرار رقــم 4 لســنة 2019 بشــأن لآئحــة المشــتريات وإدارة المخــازن فــى 

ــاع  ــن القط ــراكة بي ــد الش ــم عق ــأن تنظي ــنة 2015 بش ــون 22 لس ــذا القان ــة. وك ــة الاتحادي الحكوم
العــام والخــاص بإمــارة دبــي. لنخلــص إلــى أن المشــرع فــى العديد من الدول قد أجاز التحكيم فــى 
منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولــى، وأن يكون ذلك فــى حدود النص ونطاقه دون توسع 
فى التطبيق سواء عن طريق التفســير أو القياس، فهو استثناء لايجوز القياس عليه فضلا عن تقييده 
بضرورة الحصــول على أذن باللجوء إلــى التحكيم يصدر من جهة إدارية أعلى من الجهــة الداخلة 
فــى أطار التحكيم والتــى قد تكون من قبل مجلــس الوزراء أو من قبل الوزير المختــص. وأخيــراً، 
ــة  ــوازن والبحــث فــى كيفي ــاج للت ــع خــاص، يحت ــه طاب ــة ل ــم فــي المنازعــات الإداري يظــل التحكي
التشــريع بحيــث أن يصــدر المحكــم تحكيمــاً يحمــى المصالــح العامــة والخاصــة علــى حــدٍ ســواء.

الكلمــات الدالــة: العقــود الإدارية، التحكيم، التحكيــم الداخلــى، التحكيــم الدولــى، قانون التحكيم 
الإماراتــي. التحكيــم فــي العقــود الإداريــة، عقــد البــوت. 
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المقدمة:

ــا باعتبــاره آليــة لفــض المنازعــات التــي تنشــب بيــن المتعامليــن فــي  يــؤدي التحكيــم دوراً مهمًّ
إطــار العلاقــات التجاريــة الدوليــة. إذ يلجــأ أطــراف هــذه العلاقــات إلــى اختيــار التحكيــم كوســيلة 
ــة،  ــا الســرية والتخصصي ــن مزاي ــم م ــه التحكي ــم ب ــا يتس ــن منازعــات لم ــم م ــأ بينه ــا ينش لحــل م
واحتــرام إرادة الأطــراف، والتحــرر مــن ســيطرة القواعــد الإجرائيــة والموضوعيــة باســتثناء تلــك 
ــاً  ــلاً ملائم ــدو ح ــم يب ــذ. وإذا كان التحكي ــة التنفي ــر أو دول ــة المق ــى دول ــام ف ــام الع ــة بالنظ المتعلق
ــى  ــود الت ــة مــن العق ــا بشــأن طائف ــه يعــد أمــرا حتمي ــة، فإن ــة العادي ــود التجــارة الدولي بالنســبة لعق
تبرمهــا الدولــة مــن جهــة والأشــخاص الأجنبيــة التابعــة لدولــة أخــرى والتــى يطلــق عليهــا اختصار 

»عقــود الدولــة«.

ــى  ــود إل ــذه العق ــعى ه ــى تس ــداف الت ــا للأه ــة وتبع ــة الفني ــن الناحي ــة م ــود الدول ــم عق وتنقس
ــع  ــة م ــية للدول ــة والسياس ــح الإقتصادي ــق المصال ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــود دول ــى عق ــا، إل إدراكه
صعوبــة تكييفهــا بأنهــا مــن العقــود الإداريــة نظــرا لتخلـــف المعاييــر التــى يضعهــا القانــون الإدارى 
لإضفــاء هــذا الوصــف علــى هــذه العقــود. وإلــى جانــب هــذه الطائفــة الأولــى مــن عقــود الدولــة، 
ــة مــن أجــل إلحــاق هــذا  ــر المتطلب ــع المعايي ــر بشــأنها جمي ــة أخــرى منهــا تتواف ــاك طائف ــإن هن ف
ــة أو  ــة ذات الطبيعــة الإداري ــود الدول ــق عليهــا عق ــى نحــو يمكــن معــه أن يطل الوصــف بهــا، عل
ــأى عــن الخضــوع  ــود بمن ــرة مــن العق ــة الأخي ــت هــذه الطائف ــد ظل ــة. ولق ــة الإداري ــود الدولي العق
للتحكيــم وذلــك بســبب الحظــر الــوارد فــى العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة والــذي يبطــل معــه شــرط 
ــة  ــي الآون ــر ف ــذا الوضــع تغي ــع الإدارى. إلا أن ه ــة بالطاب ــود المتصف ــى العق ــدرج ف ــم الم التحكي
الأخيــرة نظــراً لهجــر العديــد مــن الــدول التــى تعــرف فكــرة العقــد الإدارى للحظــر الــوارد علــى 
ــذا الهجــر هجــرا كامــلا)1) أو هجــرا  ــة ســواء كان ه ــود الإداري ــم بشــأن العق ــول شــرط التحكي قب
مشــروطا)2)، وهــو مــا أدى إلــى إثــارة مشــكلة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة وهــى حالــة عــدم 
التطبيــق المحكــم للقواعــد القانونيــة الخاصــة بالعقــود الإداريــة حــال اختيــار الأطــراف لقانــون دولة 
يكــرس التفرقــة بيــن قواعــد القانــون الإدارى وقواعــد القانــون الخــاص ومــا إذا كان عــدم تطبيــق 
المحكــم لهــذه القواعــد يعــد ســبباً لبطــلان الحكــم التحكيمــى مــن عدمــه، وبالنســبة لدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة فإنــه حســب قانــون التحكيــم الاتحــادي 6 لســنة 2018 يطــرح التســاؤل:

يدخل فى هذه الطائفة قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 قبل إضافة التعديل بمقتضى القانون رقم 9   (1(

لسنة 1997 وأيضا القانون الفرنسي في ظل الاتجاه الذي تكرسه محكمة النقض لفرنسية.

 19 الصادر فى  القانون  الفرنسى فى ظل  1997 والقانون  لسنة   9 القانون رقم  بعد  للتحكيم  المصرى  القانون   (2(

أغسطس 1986 واللذين سوف نعرض لهما فيما بعد
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إلــى أي مــدى تمكــن المشــرع مــن ضبــط القواعــد التــى تحكــم جــواز اللجــوء للتحكيــم عنــد 
ــة؟ ــة أو الدولي ــة الداخلي المنازعــات الإداري

ــول  ــي ح ــلاف القانون ــى الخ ــل ف ــوي المتمث ــه الحي ــن موضوع ــث م ــذا البح ــة ه ــق أهمي تنبث
اللجــوء للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة مــن خــلال تقديــم تحليــل لهــذا الخــلاف الفقهــي، 

ــك. ــى ذل ــة عل ــج المترتب ــان النتائ وتبي

ــدى  ــة م ــار لمعرف ــذا الخــلاف المث ــى ه ــا البحــث ف ــى ســيركز عليه وتتمحــور الإشــكالية الت
جــواز التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة علــى المســتوى المحلــى والدولــى لدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، مــع إســتقراء كل مــن التشــريع الفرنســى والمصــرى فــى هــذا الشــأن لمعرفــة 
ــدل  ــبب الج ــا، بس ــاه كلٍّ منهم ــن اتج ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــرع بدول ــر المش ــدى تأث م

ــى: ــك تســعى هــذه الدراســة إل ــي. ولذل ــد الفقهــي أو القضائ ــى الصعي الصاخــب ســواء عل

ــرط . 1 ــول ش ــى قب ــوارد عل ــر ال ــير الحظ ــن تفس ــاء م ــه والقض ــف الفق ــى موق ــرف إل التع
ــم. التحكي

بيــان موقــف مجلــس الدولــة الفرنســى مــن اللجــوء للتحكيــم فــى منازعــات العقــود . 2
الإداريــة.

التعرف على موقف القانون المصرى من التحكيم فى منازعات العقود الإدارية.. 3

ــى المســتويين . 4 ــة عل ــود الإداري ــي منازعــات العق ــم ف ــى مــدى جــواز التحكي التعــرف عل
ــى. ــى والدول المحل

بيــان موقــف القانــون الإماراتــي مــن التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة، مــن خــلال . 5
إلقــاء الضــوء علــى مراكــز التحكيــم فــي دولــة الإمــارات، وعــرض تطبيقــات قضائيــة في 

دولــة الإمــارات بشــأن التحكيــم المؤسســي.

خطة البحث:

ــراءات صحــة التحكيم في منازعات  ــذا البحث بتسليط الضوء على إج ــة في ه ــوم الباحث ستق
ــى  ــن، عل ــة المتحــدة من خلال مبحثي ــارات العربي ــة الإم العقود الإدارية وفقا ً لقانون التحكيم بدول

النحــو التالــي:

المبحث الأول: إطار مشروعية التحكيم فى منازعات العقود الإدارية الداخلية

المطلب الأول: الرأى المعارض للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية الداخلية.
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المطلب الثاني: الرأى المؤيد للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية الداخلية.

المبحث الثاني: التحكيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطبيعة الدولية

ــة الإمــارات  ــي دول ــة ف ــود الدولي ــي منازعــات العق ــم ف ــب الأول: مــدى اللجــوء للتحكي المطل
ــة المتحــدة. العربي

المطلب الثاني: أهم مراكز التحكيم فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المبحث الأول: إطار مشروعية التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية

ــل  ــه لح ــوء إلي ــم اللج ــا يت ــاً م ــزاع، وغالب ــى الن ــل ف ــرعة الفص ــة س ــم بخاصي ــز التحكي يتمي
المنازعــات الإداريــة، وتأخــذ بــه بعــض الــدول عندمــا يحُــدد المُشــرع حــالات معينــة يمُنــع فيهــا 

ــم. ــى التحكي ــزاع عل ــد طــرح الن ــى القضــاء إلا بع اللجــوء إل

وللتعــرف علــى مشــروعية اللجــوء إلــى التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة ســيتم تقســيم 
هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، مــن خــلال التطــرق إلــي الــرأى المعــارض للتحكيــم فــي منازعــات 

العقــود الإداريــة الداخليــة، والــرأى المؤيــد للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة الداخليــة.

المطلب الأول: الرأى المعارض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية 

ــذ  ــى تأخ ــدول الت ــى ال ــيما ف ــولا س ــن مقب ــم يك ــة ل ــود الإداري ــات العق ــى منازع ــم ف إن التحكي
بالنظــام القضائــى المــزدوج، وتعتبــر أن القانــون الإدارى يختلــف بقواعــده عــن القانــون العــادي، 
ومــن ثــم لــلإدارة ســلطة لا يمكــن مــن خلالهــا أن تتعامــل بالتحكيــم وتخضــع لنفــس القواعــد التــى 
تجعــل مــن الطــرف الآخــر مســاوياً لهــا وخيــر مثــال التشــريع الفرنســي والمصــري ومــا جــاء بــه 
فــي هــذا الشــأن، ويمكــن أن نعتبــر هــذا الإتجــاه هــو الإتجــاه التقليــدى فيمــا يخــص اللجــوء إلــى 

التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة وهــذا مــا ســنتطرق لــه فيمــا يأتــي:

الفرع الأول: مرحلة حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية )فرنسا ومصر(:

ســنحاول أن نوضــح مــدى اللجــوء للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة فــى كل مــن فرنســا 
ومصــر فيمــا يأتي:

أولاً: مدى تطبيق حظر التحكيم في منازعات العقود الإدارية فى فرنسا:

تعــد فرنســا الحاضنــة الأولــى للمبــدأ الــذي يحظــر التحكيــم فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقود 
الإداريــة، وذلــك بتبنــي المشــرع الفرنســي لنهــج عــدم مشــروعية لجوء الأشــخاص المعنويــة العامة 
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إلــى التحكيــم لحــل النزاعات الناشــئة عــن العقــود الإدارية)1).

اســتقر قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســى منــذ بدايــة القــرن العشــرين علــى فكــرة عــدم جــواز 
الاتفــاق علــى التحكيــم فــى العقــود الإداريــة حيــث لايجــوز ســلب اختصــاص القضــاء الإداري فــى 
شــأن تلــك المنازعــات اســتناداً إلــى مبــررات النظــام العــام مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري طبقــا 

لنــص المادتيــن 83 و1004 مــن قانــون الأجــراءات المدنيــة)2).

بـل اتخـذ مجلـس الدولـة الفرنسـى موقفـا أكثـر تشـدداً عندمـا ذهـب إلـى أن حظـر التحكيم على 
أشـخاص القانـون العـام يعد مبـدأ قانونيا وقضائيا مسـتقراً، ومن المبادئ القانونيـة التى أقرها قضاء 
مجلـس الدولـة الفرنسـى فـى مجـال التحكيـم الإدارى هو مبدأ عـدم جواز التحكيم إلا بنص تشـريعى 
وتشـدد فـى تطبيـق هـذا المبـدأ حيـث نـص علـى: »إن قانـون 17 إبريـل 1906 لم يرخـص باللجوء 
إلـى التحكيـم فـى منازعـات عقـود الأشـغال العامة وعقـود التوريد إلا بالنسـبة للدولـة والمحافظات، 
ومـن ثـم فإنـه لايجـوز للهيئـات العامـة أن تحـل منازعاتهـا المنصبـة على تحديـد قيمة المبلـغ المالى 
الواجـب الأداء لعـدم شـمولها بالنـص التشـريعى الـذى يجيـز ذلك«ونص مبدأ آخر علـى أن »إدراج 
شـرط التحكيـم بالعقـود الإداريـة يعـد باطـلا بطلانـا مطلقـا، ويعـد هـذا البطـلان مـن النظـام العـام 
فيجـوز لأى مـن أطـراف الدعـوى التمسـك بـه فـى أى حالـة تكـون عليها الدعـوى، كمـا أن للقاضى 
أن يحكـم بـه مـن تلقـاء نفسـه« )حكـم مجلس الدولة الفرنسـى فـى 08 / 07 / 1959(، هـذا البطلان 
لا يقـف عنـد حـد بطلان الشـرط فحسـب، وإنما ينصـرف كذلك إلى مشـارطة التحكيـم )حكم مجلس 
الدولـة فـي 31 / 12 / 1957(،كمـا إن إدراج شـرط التحكيـم بالعقـود الإداريـة لايشـكل عائقـا أمـام 
إلتجاء الأطراف إلى القضاء الإدارى مباشـرة )حكم مجلس الدولة فى 13 / 07 / 1961(،وامتناع 
المحكـوم عليـه فـى التحكيـم  عـن تنفيذ حكـم المحكمين المبنى على شـرط تحكيم أو مشـارطة تحكيم 
فـى عقـد إدارى هـو امتنـاع مشـروع ولايمكـن اعتبـاره مخطـئ )حكـم مجلـس الدولـة الفرنسـى فى 

. (3( (1966 / 05 / 20

ثانياً- مدى تطبيق حظر التحكيم فى منازعات العقود الإدارية في مصر:

ــى  ــاق عل ــن أن الاتف ــنة 1968 بي ــم 13 لس ــات رق ــون المرافع ــن قان ــادة 501 م ــص الم إن ن
التحكيــم فــى جميــع المنازعــات التــى تنشــأ عنــد تنفيــذ عقــد معيــن، والظاهــر أن نــص المــادة يجيــز 
ــة  ــأن مجلــس الدول ــر أن المــادة 172 مــن الدســتور المصــرى تقضــى ب ــم فــى العقــود، غي التحكي

يختــص وحــده بالنظــر فــى المنازعــات الإداريــة .

دكتور وليد محمد عباس: التحكيم في المنازعات الإدارية ذات الطبيعة التعاقدية، دراسة مقارنة في فرنسا ومصر   (1(

ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية:2010 ص 110

  Hospices de Marseille   حكم مجلس الدولة الفرنسى بتاريخ 26 / 12 / 1950 فى قضية  (2(

عكاشة ياسين)حمدى(، العقود الأدارية فى التطبيق العملى، الأسكندرية، منشأة المعارف، 1998،ص 131.  (3(
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وأيضــا نــص المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم47 لســنة 1972 والــذى يؤكــد 
أن محاكــم مجلــس الدولــة تختــص دون غيرهــا بالفصــل فــى المنازعــات الخاصــة بعقــود الألتــزام 
ــون  ــة مــن قان ــادة الثامن ــص الم ــذا ن ــد إداري آخــر، وك ــأي عق ــد وب ــة أو التوري أو الأشــغال العام
إســتثمار المــال العربــى والأجنبــى والمناطــق الحــرة رقــم 43 لســنة 1974، التــى أجــازت الأتفــاق 
علــى أن تتــم تســوية منازعــات الأســتثمار المتعلقــة بتنفيــذ أحــكام ذلــك القانــون بطريقــة التحكيــم)1).

إذا لــم يكــن المشــرع واضحــا بالنســبة لفكــرة اللجــوء للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، 
ــة.  ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــم ف ــي شــان التحكي ــم 27 لســنة 1994 ف ــون رق ــى صــدر القان حت
ونــص فــي مادتــه الأولــى علــى مــا يأتــى: »مــع عــدم الإخــلال بأحــكام الإتفاقيــات الدوليــة المعمــول 
بهــا فــى جمهوريــة مصــر العربيــة تســري أحــكام هــذا القانــون علــى كل تحكيــم بيــن أطــراف مــن 
ــدور  ــى ي ــة الت ــات القانوني ــة العلاق ــت طبيع ــا كان ــون الخــاص أي ــام أو القان ــون الع أشــخاص القان
حولهــا النــزاع إذا كان هــذا التحكيــم يجــرى فــى مصــر أو كان تحكيمــا تجاريــاً دوليــاً يجــرى فــى 

الخــارج واتفــق أطرافــه علــى إخضاعــه لأحــكام هــذا القانــون«. 

ذهــب جانــب مــن الفقــه المصــرى، أيدتــه فــى ذلــك الجمعيــة العموميــة لقســمى الفتــوى 
والتشــريع بمجلــس الدولــة إلــى عــدم صحــة إدراج شــرط التحكيــم فــي العقــود الإداريــة، مســتنداً 
ــى مجموعــة مــن الحجــج فــى مقدمتهــا الاختصــاص الاســتئثارى والقاصــر لمجلــس  ــك إل فــى ذل
الدولــة بنــاءً علــى المــادة العاشــرة مــن قانــون مجلــس الدولــة بنظــر المنازعــات المتعلقــة بالعقــود 

ــة.  الإداري

ــق  ــة نف ــى قضي ــهير ف ــا الش ــى حكمه ــة ف ــاء الإدارى المصري ــة القض ــت محكم ــك ذهب   كذل
ــى أن  ــة 20 / 01 / 1991 إل ــنة 43ق، جلس ــم 5429 لس ــوى رق ــى الدع ــدى ف ــد حم ــهيد أحم الش
شــرط التحكيــم فــى منازعــات العقــد الإدارى لايقــوى علــى ســلب مجلــس الدولــة اختصاصــه بنظــر 
ــص  ــى ن ــه، وجــاء ف ــاف عن ــن الألتف ــة ويتعي ــس الدول ــون مجل ــا قان ــى حدده ــك المنازعــات الت تل
ــود  ــة بالعق ــة المختصــة بنظــر المنازعــات المتعلق ــى الجه ــة ه ــس الدول ــم مجل ــم أن » محاك الحك
الإداريــة، وهــذا الإختصــاص يكــون وارد- كقاعــدة عامــة- فــى قانــون موضوعــى، وعلــى ذلــك، 

ــون الوضعــي المصــرى«)2) ــف العمــل الإداري أحــكام القان ــلا يجــوز أن يخال ف

حسان نوفل: التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. الجزائر، ص 131.  (1(

تتلخص وقائع القضية فيما يلى:بتاريخ 08 / 10 / 1975 تم توقيع العقد بينكل من شركة المقاولون العرب وسير   (2(

ويليان هالكور وشركاؤه  للقيام بأعمال التصميم والأنشاء، وبتاريخ 11 / 03 / 1976 تم توقيع العقد بين وزارة 
الإسكان والتعمير بصفتها المالك ورب العمل وبين الإتحاد المكون من كل من شركة المقاولون العرب وشركة 
تارمك الإنجليزية عبر البحار المحدودة وذلك بقصد القيام بعمل محدد وهو إجراء أعمال أبحاث التربة اللازمة 
والتصميم والتنفيذ والصانة لنفق الشهيدأحمد حمدى،تم التسليم الابتدائي للنفق فى 31 / 03 / 1982 والنهائى بعد 
إنتهاء فترة الصيانةفى 30 / 06 / 1983 وتم نقل تبعية النفق بمشتملاته من وزارة التعمير إلى هيئة قناة السويس 
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الفتوى  لقسمي  العمومية  الجمعيــة  الإدارية على  العقود  فــى  التحكيم  أمر جواز  وقد عرض 
والتشريع بمجلــس الدولة فأفتت بجــوازه بتاريخ 3 / 10 /  1993م و6 / 28 /   1989م لكن 
إلــى  استنادا  الإدارية  العقود  منازعات  فــى  التحكيم  بعدم جواز  العليا قضت  الإدارية  المحكمــة 
ــة  ــة القضائية المختص ــس الدولة الجه ــل من مجل ــى تجع ــادة 172 من دستور 1971م الت نص الم
بالمنــازعات الإدارية وإلــى نص المــادة 10  من قانون مجلــس الدولة التــى تقضي باختصاص 

محاكــم مجلــس الدولة دون غيرهــا بالمنــازعات الناشئة عن العقود الإدارية.

الفرع الثانى: الرأى المعارض للتحكيم في منازعات العقود الإدارية في الإمارات العربية المتحدة:

بخصــوص الوضــع فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فيمكــن القــول أنــه الإتجاه التشــريعى 
فــي دولــة الإمــارات ينتمــى  لــذات الإتجــاه التشــريعى التــي تنتمــي إليهــا كل مــن مصــر وفرنســا، 
إلا أن المشــرع الإماراتــي لــم يفــرد لفكــرة حظــر اللجــوء للتحكيــم فــي العقــود الإداريــة تشــريعات 
ونظريــات فقهيــة خاصــة، فنــص المــادة 203 / 4 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الإتحــادي جــاء 
فيه:»لايجــوز التحكيــم فــي المســائل التــي لا يجــوز فيهــا الصلــح«)1)، فلــم نجــد فــي اســتقراء مــواد 
القانــون مــا يحظــر صراحــة علــى جهــة الإدارة اللجــوء للتحكيــم لفــض منازعــات العقــود الإداريــة، 
وهنــا يحمــل النــص علــى عموميتــه مــا لــم يوجــد نــص يقيــده. أمــا وجهــة نظــر المشــرع فــي إمارتي 
أبوظبــي ودبــي، فبــدءا مــن إمــارة أبوظبــي نعــرض لموقــف قانــون الإجــراءات المدنيــة الظبيانــي 
رقــم )3( الصــادر عــام 1970والــذي تــم التطــرق فيــه إلــى التحكيــم)2)، ونخلــص إلــى أنــه لا يوجــد 
كذلــك حظــر صريــح علــى جهــة الإدارة بالقــول بعــدم أحقيتهــا إعمــال التحكيــم فــي عقودهــا، لكــن 
ــد  ــود التوري ــى عق ــزاع الإدارى ف ــد الن ــا الإدارة عن ــأ له ــى تلج ــت الطــرق الت ــرة نظم ــذه الآخي ه

والأشــغال العموميــة .

وفــى هــذا الشــأن يبيــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )32 لســنة 2014( المعــدل بالقــرار رقــم 
)4 لســنة 2019( بشــأن لإئحــة المشــتريات وإدارة المخــازن فــي الحكومــة الاتحاديــة، حيــث وضــح 

التى تبين لها تكشف عيوب فى جسم النفق تهدد سلامته وعمره نتيجة تأثير الأملاح المحيطة بالنفق والمتسربة 
بداخله، وأن مسؤولية ضمان الأعمال تقع على عاتق المدعى عليهم شركة المقاولون العرب والأتحاد المكون 
منها وشركة تارماك الانجليزية، وكذا الممثل القانونى للشركات المصممة والمشرفة على التنفيذ باعتبارهم قاموا 
بأعمال المهندس والمقاول، فأقامت ضدهم دعوى، إلا أن المدعين دفعوا بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم 
فى المنازعات التى تنشأعن هذا العقد،كما دفعوا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى، فتصدت محمكة 
القضاء الإدارى للدفع بعدم الاختصاص الولائي وبعدم القبول لوجود شرط التحكيم فرفضته فى حكمها الصادر 
بجلسة 20 / 01 / 1991 وأكدت بطلان هذا الشرط ووجوب الإلتفات عنه لعدم جوازه فى ظل وجود نص المادة 

العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972،مرجع سابق عكاشة ياسين)حمدى(،ص 143.

قانـــون إتحادى رقم 11 لسنة 1992ل فى شأن الإجراءات المدنية .  (1(

الجريدة الرسمية لحكومة أبوظبي - السنة الثالثة - العدد الثاني – إبريل1970  (2(
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ــزاع  ــد الخــلاف أو الن ــد والأشــغال العامــة ومــا يتوجــب عن ــد التوري ــة كعق ــود الإداري ــواع العق أن
الإدارى فيهــا والإجــراءات المتبعــة فــى هــذه العقــود الإداريــة لــم يتــرك فيهــا بــاب التحكيــم مفتوحــاً 
بــل مــن بــاب أولــى التوجــه للجهــة الإداريــة المختصــة كالتظلــم مثــلاً وبعدهــا اللجــوء إلــى القضــاء 

المختــص فــى حــال إســتمرار النــزاع.

ــات  ــض الإختصاص ــد بع ــئول إدارة العق ــى مس ــه يتول ــرة د (: أن ــادة) 47 فق ــن الم ــذا تبي وك
والتــى جعلهــا المشــرع فــى ســبعة نقــاط وفــى النقطــة الرابعــة بيــن أنــه يختــص بتنســيق المعلومــات 
وطلبــات التعديــل والمنازعــات والمطلبــات ورصــد أى إشــارة قــد تشــير إلــى مخالفــة تشــكل ســبب 
لإنهــاء أو إلغــاء أو فســخ العقــد والتعامــل معهــا. لتأتــى المــادة   )1)49 مــن نفــس القــرار الــوزارى 

التــى توضــح الحــالات التــى يتــم فيهــا إنهــاء أو فســخ أو إلغــاء العقــد.

وتــرى الباحثــة أن المشــرع حصــر هــذه الحــالات ولــم يتــرك المجــال مفتوحــا أمــام الوســائل 
البديلــة عــن القضــاء كالتحكيــم فــى هــذه العقــود ومنــه نستشــف بــأن المشــرع قــد حظــر التحكيــم 

فــى العقــود ذات الطابــع الخــاص. 

ونصــت المــادة )36( مــن القانــون رقــم  ( 6( لســنة1997  علــى أنــه:» لا يجــوز النــص فــي 
ــم  ــى إجــراء التحكي ــه، عل ــا في ــر التابعــة لهــا طرف ــي أو إحــدى الدوائ ــد  تكــون حكومــة دب أي عق
ــة  ــه، لأي ــة ب ــك الإجــراءات المتعلق ــم، وكذل ــي، أو أن يخضــع أي خــلاف بشــأن التحكي خــارج دب
قوانيــن أو أصــول خــلاف القوانيــن والأصــول النافــذة فــي دبــي، ويعتبــر أي نــص مخالــف باطــلاً  
ــة  ــة خطي ــة، يجــوز بموافق ــة العام ــا اقتضــت المصلح ــك وحيثم ــن ذل ــتثناء  م ــزم، واس ــر مل وغي
مــن الحاكــم إعفــاء الحكومــة أو أي مــن دوائرهــا ومؤسســاتها وهيئاتهــا مــن التقيــد بهــذ الحكــم)2). 
وجــاءت فــي نفــس الســياق المــادة 35 مــن قانــون 22 لســنة )3)2015  بشــأن تنظيــم عقــد الشــراكة 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بإمــارة دبــى حيــث نــص علــى:

يخضــع عقــد الشــراكة بمــا يتضمنــه مــن شــروط وقواعــد والتزامــات لأحــكام هــذا القانون . 1
والقــرارات الصــادرة بموجبــه، وتطبــق التشــريعات الســارية فــى الإمــارة علــى كل حالــة 

لــم ينــص عليهــا عقــد الشــراكة.

لايجــوز النــص فــى عقــد الشــراكة علــى تســوية النزاعــات الناشــئة عنــه للتحكيــم خــارج . 2
الإمــارة أو إخضــاع أى خــلاف بشــأنه أو الإجــراءات المتعلقــة بــه لأي قوانيــن أو أصــول 

قرار مجلس الوزراء رقم )32 لسنة 2014( المعدل بالقرار رقم )4لسنة 2019( بشأن لإئحة المشتريات وإدارة   (1(

المخازن فى الحكومة الإتحادية

عكاشة ياسين)حمدى(، العقود الأدارية فى التطبيق العملى، الأسكندرية، منشأة المعارف، 1998، ص 131.  (2(

المادة 35 من قانون 22 لسنة 2015 بشأن تنظيم عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمارة دبى .  (3(
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خلافــاً للقوانيــن والأصــول المطبقــة فــى الإمــارة ويعتبــر أى نــص مخالــف لذلــك باطــل 
وغيــر ملــزم.

وهــذا يــدل علــى تطبيــق مبــدأ الخــاص يقيــد العــام بــأن إمــارة دبــي تأخــذ بهــذا القانــون بشــكل 
ــم رقــم 6 لســنة 2018 يظــل  ــم الداخلــى. وبصــدور القانــون الاتحــادى للتحكي ــد التحكي خــاص عن

التســاؤل مفتــوح حــول تطبيــق هــذه المــادة.

ــح  ــة المتحــدة وتوضي ــارات العربي ــة الإم ــى دول ــن ف ــد القواني ــة ضــرورة توحي ــرى الباحث وت
ــراءات  ــق الإج ــن تطبي ــا يضم ــح مم ــكل صري ــة بش ــود الإداري ــى العق ــم ف ــوء للتحكي ــألة اللج مس

ــوح. ــم بوض ــة بالتحكي الخاص

المطلب الثانى: الرأي المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية

ــاك  ــة هن ــود الإداري ــي منازعــات العق ــم ف ــذي يرفــض الأخــذ بالتحكي ــى عكــس الإتجــاه ال عل
ــا،  ــم لحســم منازعاته ــق التحكي ــوج طري ــن ول ــع الإدارة م ــا يمن ــه لايوجــد م ــرى أن إتجــاه آخــر ي
ــم كوســيلة مــن  ــة التــي يحوزهــا التحكي ــى الأهمي ــات صحــة هــذا الإتجــاه يشــير أنصــاره إل ولإثب
وســائل حســم المنازعــات فــي ضــوء التغيــرات التــي طــرأت علــى الــدور الــذي تضطلــع بــه الدولــة 
فــي العصــر الحديــث، ومايهــم التأكيــد عليــه فــي هــذا المقــام هــو عــدم إقتصــار أنصــار هــذا الإتجــاه 
ــل  ــة ب ــود الإداري ــي مجــال العق ــم ف ــي ســاقها معارضــوا الأخــذ بالتحكي ــى دحــض الحجــج الت عل
طرحــوا أدلــة مــن القضــاء والقانــون تؤيــد وجهــة نظرهــم. وســوف نتنــاول بشــيئ مــن التفصيــل 

الــرأى المؤيــد للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة فــى الفرعيــن التالييــن.

الفرع الأول: تأييد التحكيم في العقود الإدارية في النظام )الفرنسى والمصرى(:

إن التحكيــم مــن الوســائل المهمــة التــى يلجــا لهــا الخصــوم لفــض النــزاع بينهمــا لمــا يحقــق 
ــد  ــن الأطــراف، وق ــة بي ــيلة رضائي ــو وس ــراءات فه ــى الإج ــة وســرعة ف ــن مرون ــه م ــن خلال م
ــى  ــنتطرق إل ــة. وس ــا الإداري ــض منازعاته ــى ف ــا ف ــى معاملته ــة ف ــتخدام الدول ــر بإس ــور أكث تط
الــرأى الحديــث المؤيــد للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة فــى النظــام الفرنســى ثــم المصــري 

ــى: فيمايل

أولأ- تأييد التحكيم في منازعات العقود الإدارية في النظام الفرنسى

ــم فــى  ــة الفرنســى هــى حظــر اللجــوء للتحكي إن القاعــدة العامــة التــى وضعهــا مجلــس الدول
منازعــات العقــود الإداريــة إلا انــه أورد اســتثناءات هامــة تســمح باللجــوء للتحكيــم فــى حالــة وجــود 
نــص صريــح يبيــح لهــا ذلــك، حيــث يــرى بعــض الفقــه الفرنســى أن الحظــر الــوارد فــى المــادة 
2060 مــن القانــون المدنــى ينحصــر مجــال إعمالــه فــى التحكيــم الداخلــى دون التحكيــم الدولــى، 
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كمــا ذهبــت الأحــكام القضائيــة الفرنســية فــى هــذا الأتجــاه إلــى إســتبعاد فكــرة الحظــر يشــكل نهائــى 
فــى إطــار التحكيــم الدولــى)1).

ومن أهم الاستثناءات التى جاءت فيما يخص المادة 2060 من القانون المدني الفرنسي:

ــام باللجــوء 	  ــون الع ــذي ســمح لإشــخاص القان ــى 17 / 4 /1906، ال ــون الصــادر ف القان
ــة والمحافظــات والقــرى  إلــى التحكيــم، حيــث نصــت المــادة )69( علــى: الســماح للدول
ــى عقــود الأشــغال العامــة  ــة الأمــوال التــي أنفقتهــا عل ــم فــى تصفي ــى التحكي باللجــوء إل

ــد. ــود التوري وعق

القانــون الصــادر بتاريــخ 18 / 4 /  1946 م، حيــث أجــاز هــذا القانــون لأشــخاص 	 
القانــون العــام اللجــوء إلــى التحكيــم فــى حالــة تأميــم الدولــة لشــركات الغــاز والكهربــاء. 
ــى  ــأ إل ــة أن تلج ــات العام ــمح للمؤسس ــون يس ــي 15 / 2 / 1982م، قان ــدر ف ــده ص وبع
ــة  ــات الأجنيبي ــع الهيئ ــود الأبحــاث م ــذ عق ــزاع الناشــئ عــن تنفي ــة الن ــي حال ــم ف التحكي

ــادة 19. ــب الم بموج

 	 /  8  /  19 فــى  الصــادر  القانــون  الفرنســى  المسشــرع  أصــدر  الســياق  نفــس  فــى 
ــة،أو  ــة والتجمعــات الأقليمي ــى الســماح للدول ــه عل ــى المــادة 9 من ــرر ف ــث ق 1986م،حي

ــذ  ــة لتنفي ــركات أجنبي ــع ش ــا م ــى تبرمه ــود الت ــى العق ــة ف ــات العام ــة وللمؤسس المحليي
عمليــات ذات مصلحــة وطنيــة، أو قوميــة بإمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم لحــل المنازعــات 

ــم . ــى التحكي ــه يجــوز اللجــوء إل ــص أن ــن الن ــا، ويتضــح م ــور بينهم ــى تث الت

ــى الســماح 	  ــون الصــادر فــى 2 / 7 / 1990م، فــي المــادة 28 مــن أيضــاً نــص عل القان
ــة. ــم فــى منازعــات العقــود الإداري ــد وتلجــراف فرنســا )تليكــوم( باللجــوء للتحكي ــة بري لهيئ

ولقــد ذهبــت أحــكام القضــاء الفرنســية فــي هــذا الاتجــاه. إذ تــم اســتبعاد هــذا الحظــر بشــكل 
ــي  ــدأ هــذا الاتجــاه القضائ ــد ب ــة. ولق ــى بشــأن المنازعــات الدولي ــم الدول ــى إطــار التحكي ــى ف نهائ
بحكــم محكمــة اســتئناف باريــس فـــى قضيـــة Myrtoon Steamship الصــادر فــى 10 إبريــل 
1957))2))، كذلــك فــإن محكمــة النقــض الفرنســية فــى قضيــة San Carlo))3) )، انتهــت إلــى عــدم 

ماجد محمد فهاد تربان: التحكيم فى منازعات العقود الإدارية، دار الواضح، الامارات،2013 ص 149.  (1(

(2( Paris, 10 avril 1957, J.C.P., 1957, 11, 10078 note Motulsky; Clunet 1958, p.1002 note 
B. Goldman, Rèv. Crit, 1958 , p.120 note Loussouarn; Paris, 21 fèv. 1961, Clunet 
1963, p.153 chr Sialelli.

(3( C. Cass 14 arvil 1964 Clunet 1965, p.646 note Goldman.
حيث قضت محكمة النقض 
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ســريان الحظــر الــوارد فــى قانــون المرافعــات الفرنســية علــى الدولــة والوحــدات العامــة فــى قبــول 
شــرط التحكيــم فــى إطــار العلاقــات الدوليــة حيــث أخضعــت مســألة صحــة اتفــاق التحكيــم للقانــون 
الــذى يحكــم العقــد وليــس للقانــون الشــخصى للأطــراف المتعاقــدة . كمــا انتهجــت محكمــة النقــض 
الفرنســية ذات النهــج فــى شــأن قضيــة Galakis  حيــث ذهبــت إلــى عــدم ســريان الحظــر المتقــدم 

علــى العقــود المبرمــة لحاجــة التجــارة ووفقــاً لمتطلباتهــا )1).

وفــى تطــور لاحــق ذهبــت محكمــة اســتئناف باريــس فــى العديــد مــن أحكامهــا إلــى مــد تطبيــق 
المبــدأ الــذي اســتقر عليــه القضــاء الفرنســى مــن أن الحظــر الــوارد علــى الدولــة ومؤسســاتها فــي 
قبــول شــرط التحكيــم، يعمــل بــه فــي إطــار العلاقــات الوطنيــة البحتــة دون العلاقــات الدوليــة، علــى 

النصــوص القانونيــة الأجنبيــة التــى تتبنــى ذات الحظــر.

حيــث قضــت فــى حكمهــا الصــادر فــى 24 فبرايــر 1994 فــى المنازعــة القائمــة بيــن الــوزارة 
التونســية للإنشــاء والتجهيــز والشــركة الفرنســية Frères Bec  بــأن »الحظــر الــوارد علــى الدولــة 
ــد  ــر لا يع ــذا الحظ ــل ه ــة ومث ــات الوطني ــار العلاق ــى إط ــه ف ــل ب ــم يعم ــرط التحكي ــول ش ــى قب ف

متصــلا بالنظــام العــام الدولــى. 

وأنــه يكفــى للحكــم بصحــة شــرط التحكيــم الــوارد فــي عقــد الأشــغال العامــة، أن يكــون هــذا 
الشــرط وارد فــى عقــد دولــى مبــرم للوفــاء باحتياجــات التجــارة الدوليــة وفقــا للشــروط المتمشــية 

مــع أعــراف هــذه التجــارة)2).

»L’interdiction faite à l’Etat et aux établissement publics de recourir à l’arbitrage … 
ne soulevait pas un problème de capacité au sens de l’article 3, alinéa 3 du code civil; 
que la Cour d’appel avait seulement à se prononcer sur le point de savoir si cette 
prohibition général, édictée dans les contrats internes, devrait encore s’appliquer à 
un contrat international de droit privé, passé pour les besoins et dans les conditions 
conformes aux usages du commerce maritime; qu’à à bon droit, la Cour d’appel a 
estimé que cette question relevait de loi du contrat, et non de la loi personnelle de 
parties contractantes«.

(1( C. Cass, 2 mai 1966 Clunet 1966, p.648 note Level; Rév. Crit, 1967 , p. 533 note 
Goldman

(2( C. Appel de Paris )ler. ch. c.(, 24 fèv. 1994, Rév. arb. 1995, p.275 et s note Yves 
Gaudemet: »La prohibition  pour un Etat de compromettre est limitée aux 
contrats d’ordre interne; cette prohibition n’est en conséquence pas d’ordre public 
international; pour valider la clause compromissoire incluse dans un marché, il 
suffit de constater l’existence d’un contrat international pour les besoins et dans les 
conditions conformes aux usages du commercé international«.
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ــي  ــم ف ــدأ صحــة التحكي ــدم، أن القضــاء العــادي الفرنســى يكــرس مب ــا تق ويتضــح مــن كل م
ــم  ــاق التحكي ــة لاتف ــة الكامل ــه بالحصان ــق علي ــه يكــرس مــا يمكــن أن يطل ــل إن ــة. ب ــود الإداري العق
وذلــك فــى مواجهــة الحظــر الــذى تضمنتــه الأنظمــة علــى قبــول هــذا الشــرط بالنســبة للدولــة أو 
ــم  ــد يتس ــر بعق ــق الأم ــا تعل ــداً، طالم ــراً مقي ــلاً أو حظ ــر كام ــواء كان الحظ ــة س ــا العام لأجهزته

ــى. ــع الدول بالطاب

ثانياً: تأييد التحكيم في العقود الإدارية في مصر:

انتصــر جانــب مــن الفقــه المصــري لجــواز التحكيــم فــى العقــود الإداريــة، مســتنداً فــى ذلــك 
إلــى نــص المــادة الأولــى مــن قانــون التحكيــم المصــرى المشــار إليهــا ســلفاً. ولقــد ذهبــت محكمــة 
ــر.  ــاه الأخي ــى الاتج ــى تبن ــارس 1997م إل ــي 19 م ــا الصــادر ف ــى حكمه ــرة)1) ف ــتئناف القاه اس
ــس  ــس المجل ــن رئي ــة م ــلان المقام ــوى البط ــم بدع ــذا الحك ــه ه ــدر في ــذى ص ــزاع ال ــق الن ويتعل
ــح  ــم الصــادر لصال ــم التحكي ــأن حك ــة بش ــيلفر الإنجليزي ــير س ــار ضــد شــركة جلتس ــى للآث الأعل
الثانيــة ضــد الأولــى. وتخلــص الوقائــع فــى أنــه بتاريــخ 10 / 11 / 1993م تعاقــد المجلــس الأعلــى 
للآثــار مــع الشــركة الإنجليزيــة المشــار إليهــا لإنجــاز عمليــة تنســيق الموقــع الخارجــى لمتحــف 
آثــار النوبــة بأســوان. ولمــا كان البنــدان رقمــا 2 و 4 الخاصــان بإعمــال الطبقــة العازلــة متطابقيــن 
فــى كل شــئ مــا عــدا الســعر الخــاص بــكل منهمــا. إذ بلــغ ســعر المتــر بالنســبة لأولهمــا 98 جنيــه 
و418 مليمــاً بينمــا جــاء ســعر المتــر بالنســبة للأخيــر 942 جنيهــاً و65 مليمــاً الأمــر الــذي دعــا 
ــة  ــة العازل ــال الطبق ــى أعم ــبته عل ــة بمحاس ــة الشــركة الإنجليزي ــار لمطالب ــى للآث ــس الأعل المجل

بســعر البنــد رقــم 2. 

وأن كنــا نتفــق مــع مــا انتهــى إليــه هــذا الــرأى إلا أننــا نــرى أن عــدم الحصــول علــى موافقــة 
الوزيــر المختــص أو مــن يتولــى اختصاصــه بالنســبة للأشــخاص الاعتباريــة العامــة المصريــة، 
ــة تمســك  ــة فــى حال ــة الدولي ــود الإداري ــم بشــأن العق ــى التحكي ــاق عل ــى صحــة الاتف ــر عل ــن يؤث ل
الطــرف المصــرى ببطــلان هــذا الاتفــاق بســبب عــدم مراعــاة هــذا القيــد المتمثــل فــى الحصــول 
علــى موافقــة الجهــة المختصــة فــى مصــر. إذ أن هــذه المســألة تعــد قيــداً تشــريعياً داخليــاً لا يجــوز 
ــه،  ــذي قبل ــم ال ــى التحكي ــاق عل ــن الاتف ــل م ــل التنص ــن أج ــه م ــك ب ــرى أن يتمس ــرف المص للط
والقــول بغيــر ذلــك يمــس مبــدأ حســن النيــة فــى تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة ويتعــارض الآن مــع 
قاعــدة مســتقرة فــى التحكيــم التجــارى قننتهــا بعــض التشــريعات ويســير عليهــا قضــاء دولــة أخــرى 
مــن عــدم جــواز التحايــل علــى الإتفــاق علــى التحكيــم بإثــارة دفــوع مســتمدة مــن القانــون الوطنــى 

للطــرف المتعاقــد.

وهذا الحكم منشور باللغة الفرنسية فى مجلة التحكيم الفرنسية، العدد الثانى 1977، ص 283 وما بعدها مع تعليق   (1(

.Philippe Leboulanger للأستاذ
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ومــن الجديــر بالذكــر أن إجــازة المشــرع المصــرى للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة 
طبقــاً لأحــكام قانــون التحكيــم رقــم 27 لســنة 1994 م اثــار مشــكلة علــى جانــب كبيــر مــن الأهميــة 
وهــى حــال عــدم قيــام المحكــم بتطبيــق القواعــد القانونيــة الخاصــة بالعقــود الإدرايــة حــال اختيــار 
الأطــراف للقانــون المصــرى كقانــون واجــب تطبيــق علــى موضــوع النــزاع، وهــو قانــون يكــرس 
التفرقــة بيــن قواعــد القانــون الإدارى وقواعــد القانــون الخــاص ومــا إذا كان عــدم تطبيــق المحكــم 

للقواعــد القانونيــة الخاصــة بالعقــود الإدرايــة يعــد ســبباً لبطــلان الحكــم التحكيمــى مــن عدمــه؟

الفرع الثاني: الرأي المؤيد للتحكيم فى منازعات العقود الإدارية فى التشريع الإماراتى

أجــاز المشــرع الإماراتــي فــي قانــون المرافعــات المدنيــة الاتحــادي رقــم 11 لســنة 1992م، 
التحكيــم فــي بعــض نصوصــه أحكامــاً تتعلــق بتنظيــم التحكيــم، دون أن يشــير إلــى طبيعــة النــزاع 

أو طبيعــة الأشــخاص أطــراف النــزاع، ســواء مــن أشــخاص القانــون العــام أو القانــون الخــاص.

كمــا الــزم التعميــم المالــي الصــادر بتاريــخ 26 / 9 / 1985م أطــراف النــزاع بعــرض 
ــط  ــر التخطي ــي يرأســها وزي ــة الدائمــة للمشــروعات الت ــى اللجن ــة عل ــة الإداري المنازعــات العقدي
ــات  ــوية المنازع ــة تس ــة مهم ــة الدائم ــن اللجن ــة ع ــم المتفرع ــات والتحكي ــة التعويض ــاط بلجن وأن

ــيره)1))1). ــد وتفس ــق العق ــن تطبي ــة ع ــة الناجم ــة الإداري العقدي

لذلــك لا يــزال الأمــر غامضــاً فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويحتــاج إلــى اجتهــادات 
ــم  ــة التعويضــات والتحكي ــة لجن ــم، إذ إن طبيع ــة التحكي ــة أو نصــوص تشــريعية تنظــم عملي فقهي
ــم  ــاط بهــا مهمــة تســوية المنازعــات العقديــة ومركزهــا لا يســمح مــن حيــث التــدرج والتنظي المن
ــة،  ــلطة العام ــائل الس ــن مس ــألة م ــي مس ــة وف ــة العام ــق بالمنفع ــور تتعل ــي أم ــت ف ــي بالب القانون
ذلــك أن طبيعــة عقــود الدولــة، وخاصــة العقــود ذات الصفــة الدوليــة تحتــاج إلــى تشــريع خــاص 
ــود  ــذه العق ــة ه ــا خصوصي ــى فيه ــراءات يراع ــاً لإج ــا وفق ــم فيه ــوز التحكي ــم ويج ــح ينظ وصري

ــي)2))2).  ــا القانون ــة اتفاقه وطبيع

ــن  ــة م ــود المبرم ــي العق ــم ف ــاز التحكي ــا اج ــي، عندم ــارة دب ــي إم ــرع ف ــل المش ــناً فع وحس
ــة  ــاً للقانــون رقــم 6 لســنة 1997، وعلــق أمــر الإجــازة فــي عقــود الدول ــة، وفق قبــل دوائــر الدول
ــم فــي  ــك أن مســألة جــواز التحكي ــة حاكــم الإمــارة، ذل ــى موافق ــة صراحــة عل ــة الدولي ذات الصف
منازعــات العقــود الإداريــة وخاصــة العقــود الخارجيــة، تبقــى مــن المســائل المعقــدة والشــائكة فــي 
ــه، مــن جهــة  ــد الإداري وخصوصيت ــة العق ــم مــع طبيع ــاق التحكي ــة اتف ــي، لصعوب النظــام القانون

انظر المادة الأولى بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 5 لسنة 2000.  (1(

د. أعاد علي حمود القيسي: القانون الإداري، الجزء الثاني »الأعمال القانونية للإدارة - القرار الإداري والعقد   (2(

الإداري وفقاً لتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، ...، ص220.
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ــج  ــك مــن نتائ ــى ذل ــب عل ــا يترت ــي والعالمــي وم ــام الوطن ــا بمفهــوم فكــرة النظــام الع ولارتباطه
ــة  ــرارات الإداري ــد)1))3(. صــدرت بعــض الق ــي للبل ــي والقضائ ــم القانون ــيادة التنظي ــد تمــس س ق
المحــدودة فــي شــأن تحديــد الجهــة المعنيــة بالتحكيــم فــي عقــود الإدارة، كقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 10 لســنة 1974، بتشــكيل اللجنــة الدائمــة للمشــروعات الحكوميــة فــي داخــل دولــة الإمــارات 
ــة للمشــروعات الإســتثمارية  ــة المتحــدة، تختــص بتقديــر الإحتياجــات والمتطلبــات التعاقدي العربي
ــكيل  ــوص تش ــنة 1976 بخص ــم 21 لس ــرار رق ــدر الق ــك ص ــة، كذل ــة الدول ــا خط ــي تتضمنه الت
اللجنــة الدائمــة للمشــروعات العامــة وتحديــد اختصاصاتهــا ))2)). والقــرار رقــم 10 لســنة 1980 
ــراء  ــة والش ــي )المناقص ــل ف ــددة تتمث ــة مح ــاليب تعاقدي ــاع أس ــة اتب ــات الإداري ــزم الجه ــذي أل ال
ــي 26 / 9 / 1985  ــادر ف ــي الص ــم المال ــاً التعمي ــر(. وأيض ــر المباش ــراء بالأم ــة والش بالممارس
ــها  ــي يرأس ــروعات، الت ــة للمش ــة الدائم ــى اللجن ــة عل ــة الإداري ــات العقدي ــرض المنازع ــزم بع أل
وزيــر التخطيــط، وتقــوم لجنــة التعويضــات والتحكيــم المتفرعــة عــن اللجنــة الدائمــة بتســوية كافــة 
المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق العقــد أو تفســير بنــوده، وتلتــزم هــذه اللجنــة بالقوانيــن والأعــراف 
المعمــول بهــا فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لحســم النــزاع والتــي لهــا الولايــة العامــة فــي 
منازعــات العقــود الإداريــة التــي تبــرم طبقــاً لأحــكام القــرار المالــي المنــوه عنــه بعاليــه أو أي عقــد 

إداري آخــر مــا لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك )3).

وفــي كلتــا الحالتيــن، ســواء بتســوية المنازعــات عــن طريــق لجنــة التعويضــات أم عــن طريــق 
ــذه  ــى ه ــون الإداري عل ــد القان ــق قواع ــاة تطبي ــم مراع ــزاع القائ ــم الن ــة بحس ــة المختص المحكم
المنازعــة، وهــي قواعــد آمــرة تتعلــق بالنظــام العــام، ينبغــي عــدم مخالفتهــا، كمــا علــى الجهتيــن 
ــة،  ــات الإداري ــا الجه ــع به ــي تتمت ــود الت ــازات والقي ــد الإداري والإمتي ــة العق ــاة خصوصي مراع
ــاة  ــي مراع ــا يعن ــاص، مم ــون الخ ــة للقان ــة الخاضع ــط القانوني ــي الرواب ــا، ف ــل له ــي لا مثي والت
ــزة.   ــن الممي ــة كأحــد القواني ــار تصــرف الدول ــى معي ــد الإداري والعــودة إل ــزة للعق ــر الممي المعايي
إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التعميــم المشــار إليــه أعــلاه قــد ألــزم أيضــاً جميــع مــن يقاضــون الجهــات 
الإداريــة باللجــوء أولاً إلــى هــذه اللجنــة ومحاولــة حســم النــزاع بينهــم وبيــن الإدارة دون اللجــوء 
للقضــاء، ولا يصــار اللجــوء للقضــاء إلا فــي حالــة فشــل مهمــة التوفيــق التــي تقــوم بهــا هــذه اللجنة، 
ودون إنــكار حــق الأطــراف فــي عــرض مثــل هــذه المنازعــات علــى المحكمــة المختصــة فــي حالــة 
تعــذر التوصــل إلــى حــل مرضــي لطرفــي العقــد. وعليــه فــإن اللجــوء إلــى لجنــة التعويضــات يعُــدُّ 
ــة التعويضــات لا  ــة الصــادرة عــن لجن ــت التوصي ــي أعــلاه وإن كان ــم المال ــاً للتعمي ــاري وفق إجب

د. أعاد علي حمود القيسي: القانون الإداري، مرجع سابق، ص220.  (1(

د. أعاد علي حمود القيسي: القانون الإداري، مرجع سابق، ص221.  (2(
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تعتبــر ملزمــة إلا غــذا أعلــن طرقــا النــزاع قبولهمــا لهــا)1).

وبذلــك فــإن اللجــوء للتحكيــم باعتبــاره وســيلة مــن وســائل حســم المنازعــات يتــم عــن طريــق 
لجنــة التعويضــات، والتحكيــم يقتصــر فقــط علــى المنازعــات العقديــة الإداريــة التــي تكــون الإدارة 
طرفــاً فيهــا والتــي تخضــع لقواعــد القانــون الإداري. أمــا المنازعــات العقديــة الإداريــة الأخــرى 
ــإن اللجــوء إلــى  ــاً فيهــا والتــي تخضــع فيهــا لقواعــد القانــون الخــاص ف التــي تكــون الإدارة طرف
ــم المنصــوص  ــد التحكي ــا قواع ــات وتســري عليه ــذه المنازع ــي نطــاق ه ــاً ف ــراً عادي ــم أم التحكي

عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة رقــم 11 لســنة 1992 )2).

ــم، ممــا يضمــن  ــى إجــراءات التحكي ــه عل ــى القضــاء الرســمي مختصــاً بممارســة رقابت ويبق
عمليــة التحكيــم ويؤمــن التزامهــا بالمبــادئ القانونيــة التــي حددهــا المشــرع فــي قانــون المرافعــات 
المدنيــة التجاريــة الإتحــادي رقــم 11 لســنة 1992م، ويحقــق لقــرار التحكيــم عــدم مخالفتــه 
للأصــول المرعيــة، كمــا تقــوم المحكمــة المختصــة أصــلاً بنظــر هــذا النــزاع باختيــار المحكميــن 
إذا لــم يقــم أطــراف المنازعــة باختيارهــم. وتختــص المحكمــة ذاتهــا كذلــك باتخــاذ التدابيــر أثنــاء 
ســير إجــراءات التحكيــم، وبالفصــل فــي الطعــن الصــادر مــن لجنــة التحكيــم، ولا يجــوز تنفيــذ حكــم 
التحكيــم إلا بأمــر تنفيــذي مــن المحكمــة، وهــذا مــا نــص عليــه قانــون التحكيــم الإتحــادى رقــم 6 

لســنة 2018.

لابــد مــن الإشــارة أخيــراً إلــى أن دور لجنــة التعويضــات والتحكيــم أمــر مقبــول ومســلم بــه 
عندمــا يتعلــق الأمــر بمنازعــة ناشــئة عــن عقــد داخلــي تكــون الدولــة أو أحــد الأشــخاص العامــة 
طرفــاً فيــه، ولكــن الأمــر يختلــف عندمــا يتعلــق الأمــر بعقــود دوليــة فــإن دورهــا غالبــاً مــا يكــون 
ــة أو أشــخاصها العامــة التحكيــم فــي العقــود ذات الطابــع الدولــي  ــار الدول استشــارياً. فعندمــا تخت
كأســلوب لحســم المنازعــة فإنهــا تجــد نفســها مضطــرة إلــى قبــول إدراج شــرط التحكيــم فــي مثــل 

هــذه العقــود ومــن شــأنه أن يــؤدي إلــى النتائــج الآتيــة:

اســتبعاد المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإداريــة ذات الطابــع الدولــي مــن نطــاق . 1
اختصــاص جهــة القضــاء الوطنــي معنــى اختصــاص لجنــة التعويضــات والتحكيــم 
وإدخالهــا ضمــن دائــرة التحكيــم الدولــي إذا تعلــق الأمــر بمصالــح التجــارة الدوليــة.   

ــة . 2 ــة أو أحــد أشــخاصها العام ــع الدول ــد م ــي المتعاق ــد يشــترط الطــرف الآخــر الأجنب  ق
ــد  ــزاع، وق ــى موضــوع الن ــة عل ــي لهــذه الدول ــون الوطن ــر القان ــون آخــر غي ــق قان تطبي
ــون  ــي تك ــة الت ــط القانوني ــص للرواب ــي لا تخص ــن االت ــن القواني ــون م ــذا القان ــون ه يك

أعاد علي حمود القيسي: القانون الإداري، مرجع سابق، ص221.  (1(

د. أنظر أعاد علي حمود القيسي: القانون الإداري، مرجع سابق، ص222.  (2(



نور الهدى الغنيمي / سام سلي�ن دله ( 575-542 )

557 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

ــون الخــاص. ــد القان ــزة عــن قواع ــد متمي ــا قواع ــاً فيه الإدارة طرف

ــزاع . 3 ــة بالن ــرب صل ــي الأق ــام القانون ــق النظ ــتبعاد وتطبي ــن اس ــض المحكمي ــاول بع يح
ــرف  ــة للط ــة خدم ــم الغربي ــن للمفاهي ــاز المحكمي ــى انحي ــؤدي إل ــأنه أن ي ــن ش ــذي م ال

الاجنبــي))1)).

تختــرق فكــرة ووظيفــة النظــام العــام وتحــل محلهــا فكــرة النظــام العــام الدولــي وحمايــة . 4
التضامــن الدولــي، حيــث تختــص الاولــى وتكتســب مدلــولاً مختلفــاً يتســم بالمرونــة فــي 
مجــال التحكيــم فــي المنازعــات ذات الطابــع، وباضمحــلال فكــرة النظــام العــام ووظيفتــه 
أمــام فكــرة النظــام العــام الدولــي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى اختفــاء أهــم ركيــزة أساســية 
للنظــام القانونــي داخــل الدولــة، والتــي تلتــزم بهــا جهــات القضــاء الوطنــي، كمــا تتقيــد 

بمراعاتهــا هيئــات التحكيــم))2)). 

اختلــف الفقهــاء بشــأن اللجــوء إلــى التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة، فذهــب البعــض 
إلــى عــدم القبــول بــه، بذريعــة أن اللجــوء إلــى التحكيــم فــى تلــك العقــود ينتقــص مــن ســيادة الدولــة 
بســبب سلســلة الاختصــاص، فالقضــاء بنظــر المنازعــات، فضــلاً عــن كونــه يســمح لهيئــة التحكيــم 
ــة  ــد قانوني ــاديء أو قواع ــق مب ــروض وتطبي ــزاع المع ــى الن ــي عل ــون الوطن ــق القان ــدم تطبي بع
ــه  ــات في ــذه المنازع ــى ه ــم ف ــى التحكي ــوء إل ــأن اللج ــول ب ــق بالق ــذا الفري ــج ه ــا احت ــرى، كم أخ
اعتــداء علــى إختصــاص القضــاء الإدارى، الــذى يعُــدُّ صاحــب الاختصــاص الأصيــل فيهــا طبقــاً 
لنصــوص قانونيــة صريحــة، فالحكمــة مــن منحــه هــذا الإختصــاص هــى أن العقــود الإداريــة ذات 

طبيعــة خاصــة تتميــز فيهــا عــن غيرهــا مــن العقــود المدنيــة التجاريــة)3) .

ــذا  ــاً، وه ــم عموم ــع التحكي ــت بوض ــد اهتم ــدة، فق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــبة لدول بالنس
ــم  ــه ل ــك أن ــم، ذل ــأن التحكي ــي ش ــنة 2018م ف ــم 6 لس ــادى رق ــون الإتح ــدار القان ــلال إص ــن خ م
ــى  ــى، لكــن الســند القانون ــة الإمارات ــون الإجــراءات المدني ــى قان ــم ف ــاق التحكي ــف لإتف ــرد تعري ي
للجــوء إلــى التحكيــم فيــه، وهــو مــا نــص عليــه المشــرع صراحــة فــى المــادة 203 1- مــن قانــون 
الإجــراءات المدنيــة بقولــه: »يجــوز للمتعاقديــن بصفــة عامــة أن يشــترطوا فــى العقــد الأساســي أو 
بإتفــاق لاحــق عــرض مــا قــد ينشــأ بينهــم مــن النــزاع فــى تنفيــذ عقــد معيــن علــى محكــم أو أكثــر، 

د. يسري محمد العصار: التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية وغير العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة،   (1(

2002م، ص173.

د. أحمد مختار بربري: التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010م، ص146.  (2(

العقد الاداري، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق،  التحكيم في منازعات  د. عمار طارق عبد العزيز، دور   (3(

جامعة النهرين، المجلد 14، العدد الثالث، 2012م .
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كمــا يجــوز الإتفــاق علــى التحكيــم فــى نــزاع معيــن بشــروط خاصــة)1).

وبالرجــوع إلــى قانــون العقــود لســنة1971م، الــذي تطــرق إلــى التحكيــم، نجــد أن المــادة 13 
مــن قانــون تنظيــم العلاقــات القضائيــة بيــن الإمــارات قــد نصــت علــى أن أحــكام التحكيــم الصــادرة 
فــى إحــدى الإمــارات الأعضــاء القابلــة للتنفيــذ فــى ســائر الإمــارات الأعضــاء فــى الإتحــاد، ولــم 
ــن  ــم المحكمي ــاء الحك ــا إعط ــب منه ــا يطل ــزاع عندم ــاس الن ــدي لأس ــة بالتص ــام المحكم ــز قي تج

صيغــة التنفيــذ«)2).

أمـا عـن موقـف القوانيـن الإتحاديـة فيتجلـى في نصـوص القانون رقم 11 لسـنة 1992م بشـأن 
الاجـراءات المدنيـة وفـي البـاب الثالـث - التحكيـم مـن المـواد )203 - 218( عامـة شـاملة جميـع 
النزاعـات، فقـد نصـت المـادة 203 فقرة )1( على أنه: »يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشـترطوا 
فـي العقـد الأساسـي أو باتفـاق لاحـق عـرض ماقـد تـم بينهـم مـن النـزاع فـي تنفيـذ عقـد معيـن على 
محكـم أو أكثـر كمـا يجـوز الإتفـاق علـى التحكيـم فـي نـزاع معيـن بشـروط خاصـة«. ويسـتدل مـن 
هـذا النصـوص جـواز تضميـن العقـود الإداريـة شـرط التحكيـم، وذلـك لعموميـة تلـك المـواد وبعـد 
صـدور قانـون التحكيـم الإتحادي رقم 6 لسـنة2018. يضم قانون التحكيم الجديد 61 مادة، وتسـري 
أحكامـه علـى: كل تحكيـم يجـري فـي الدولـة، مـا لـم يتفـق أطرافـه علـى إخضاعـه لأحـكام قانـون 
تحكيـم آخـر، بشـرط عـدم تعارضـه مـع النظـام العـام والآداب العامـة للدولـة. وكل تحكيـم تجـاري 
دولـي يجـرى فـي الخـارج، ويتفـق أطرافـه علـى إخضاعـه لأحكام هـذا القانـون. بالأضافـة إلى كل 
تحكيـم ناشـئ عـن نـزاع بشـأن علاقـة قانونيـة عقديـة كانـت أو غير عقديـة تنظمهـا القوانيـن النافذة 

فـي الدولـة، إلا مـا اسـتثني فيهـا بنـص خاص. 

المبحث الثاني: التحكيم في منازعات العقود الإدارية ذات الطبيعة الدولية

   إن التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة ذات الطبيعــة الدوليــة قــد حظــى بأهميــة بالغــة 
مــن خــلال الأتفاقيــات الدوليــة ذلــك لأن الــدول أصبحــت فــى تعاملاتهــا تلجــأ عنــد إبــرام العقــود 
ــة ذات  ــود الإداري ــات العق ــي منازع ــم، ولغرض بيان التحكيم ف ــرط التحكي ــى إدراج ش ــة إل الدولي
الطبيعــة الدوليــة تــم تقســيم المبحــث إلــى مايلــى: حجيــة التحكيــم فــى منازعــات العقــود الدوليــة فــي 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وأهــم مراكــز التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــى دولــة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة.

المادة )203 / 1( من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.  (1(

قانون اتحادي رقم 11في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الاعضاء في الاتحاد،الصادر سنة 1973.  (2(
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المطلــب الأول: مــدى اللجــوء للتحكيــم فــي منازعــات العقــود الدوليــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحدة

يقــوم التحكيــم - أساســاً – علــى إرادة أطــراف النــزاع، فهــم الذيــن يفضلــون اللجــوء إليــه علــى 
قضــاء الدولــة، وهــم الذيــن يحــددون المحكميــن ويســمونهم ويعينــون مــكان التحكيــم، والإجــراءات 
ــى  ــب الأمــر بالنســبة إل ــم يقتضــي فــى غال ــإن التحكي ــك ف ــى ذل ــي يخضــع لهــا. وعل والقواعــد الت
منازعــات العقــود الإداريــة ذات الطابــع الدولــى، والتــى يكــون أحــد طرفيهــا أجنبيــاً، إســتبعاد قضاء 
الدولــة، والأســتعاضة عنــه بهيئــة تحكيــم يختارهــا الأطــراف، ويعهــدون إليهــا بفــض المنازعــات 
التــى تنشــأ بينهــم، واســتبعاد تطبيــق القانــون الوطنــى علــى النــزاع- فــى أغلــب الأحــوال- واختيــار 
قانــون آخرلتطبيقــه علــى العقــد. لهــذا قــد رأى جانــب مــن فقــه القانــون التجــارى ضــرورة انفصــال 
ــارة  ــى التج ــائدة ف ــة الس ــادئ العام ــه المب ــة لتحكم ــن الوطني ــلطان القواني ــى عــن س ــم الدول التحكي
ــود  ــة والعق ــات الدولي ــة والاتفاق ــن الأعــراف التجاري ــن اســتخدامها م ــادئ يمك ــة، وهــى مب الدولي

النموذجيــة والشــروط العامــة ولوائــح المنظمــات الدائمــة)1).

وعلــى ذلــك فخضــوع العقــد الإدارى لنظــام لايعتــد بنظريــة العقــد الإدارى يؤثــر علــى طبيعتــه 
ومركــز الإدارة فيــه. ولغرض بيان مدى تأثر أنظمة التحكيم بسيادة الدولة فقد تطرقنا إلــى التحكيم 
فــى العقود الإدارية الدولية وبناء عليه نقسم المبحــث إلــى: معيار اكتساب العقد الإداري الصفة 
الدولية، والموافقة المسبقة على شرط التحكيم، بالاضافة إلى استخدام الدولة لسيادتها على أراضيها.

الفرع الأول: العقد الإدارى الدولى والتحكيم الدولى

القانون  ومبادئ  يخضــعلأحكام  وطنــى،  أو  دولــى  طابع  ذا  كان  سواء  الإداري  العقد  إن 
ــع لأكثر من نظام  ــاص – يخض ــى الخ ــى مفهوم القانون الدول ــى – ف الإداري)2).  بينما العقد الدول
قانونــى واحد.  أما عندما يتضمن العقد الإداري ذو الطابع الدولــى شرط التحكيم، فإنه بهــذا يخــرج 
من نطاق القانون العام إلــى نطاق القانون الدولــى الخــاص، ويمكــن فــى هذه الحــالة اعمال قواعد 
الاسناد الاختياري لقانون العقد.  وقد طرح فقهاء القانون الدولــى الخــاص عدة معاييــر لتحديد دولية 
ــى، والعقد  ــن العقد الإداري ذي الطابع الدول ــا التمييز أو التفرقة بي ــن من خلاله ــى يمك العقد، والت
الإداري الوطنــى من ذلك التمييز بيــن العقد الدولــى والوطنــى على أساس القانون الذي يخضــع له 
العقد، فاذا كان العقد يخضــع للقانون الداخلي، فهو عقد وطنــى، وبخــلافه يعتبــر دوليا إذا ما خضع 
لقانون آخر. غيــر أن هذا الرأي مردود ذلك أن دولية العقد هي الشرط المتطلــب فــى القانون الدولــى 

محسن شفيق: » التحكيم التجارى الدولى«، القاهرة، دار النهضة العربية 1997،ص 15.  (1(

(2( Chirachai Okanurak and Wanchai Yiamsamatha:New Arbitration Act and 
Administrative Contracts»Conflict is Inherent in Human Relations.« Originally 
Published in Public Law Net in November,  2004
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الخــاص لتخويل أطرافه حق اختيار القانون الذي يحكمــه، وليس اختيارهم لهــذا القانون هو الذي 
ــة.   يضفي على العقد الصفة الدولي

وذهب جانب من الفقه إلــى الاستناد إلــى المعيــار الاقتصادي لتحديد الطابع الدولــى للرابطة 
العقدية فوفقا لرايهم يعد العقد دوليا إذا كان يتعلق بمصالــح التجارة الدولية، أي إذا كان ينطوي 
على رابطة تتجاوز الاقتصاد الداخلي لدولة معينة، فيتــرتب عليه حركة ذهاب وإياب للأموال أو 
الخدمــات عبــر الحــدود على أن هذا المعيــار يتطابق مع المعيــار السابق والذي يعتبــر العقد دوليا، 
إذا اتصلت عناصره القانونية بأكثر من نظام قانونــى واحد. ذلك أن الرابطة العقدية التــى يتــرتب 
عليها انتقال للأموال أو الخــدمات عبــر الحــدود، والتــى تتعلق بمصالــح التجارة الدولية، هي رابطة 

تتصل بأكثر من نظام قانونــى واحد.   

وأيا كان الأمر فإن هذا المعيــار هو الذي تــم اعتماده للتمييز ما بيــن العقد الإداري الدولــى 
والعقد الإداري الوطنــى لكن ليس على أساس ما يتــرتب على هذا الانتقال للأموال أو الخــدمات 
من اتصال الرابطة العقدية بأكثر من نظام قانونــى واحد ولكن فقط على أساس تعلق العقد بمصالــح 

الدولية.   التجارة 

وبمــراعاة هذا النظر، فإن العقد الإداري ذا الطابع الدولــى هو ذلك العقد الذي يتــرتب عليه 
انتقال للأموال أو الخــدمات عبــر الحــدود، أي العقد الذي يتصل بمصالــح التجارة الدولية)1).

الصفــة الدوليــة للتحكيــم فــى قانــون التحكيــم الاتحــادي رقــم 6 لســنة2018، المــادة )3( يكــون 
ــة:  ــالات الآتي ــن الح ــي أي م ــك ف ــة، وذل ــل الدول ــرى داخ ــو ج ــي ل ــة حت ــة دولي ــم ذا صف التحكي
ــرام  ــت إب ــر وق ــن أو أكث ــن مختلفتي ــي دولتي ــع ف ــال الأطــراف يق ــز الرئيســي لأعم إذا كان المرك
اتفــاق التحكيــم، فــإذا كان لأحــد الأطــراف عــدة مراكــز أعمــال، فالعبــرة بالمركــز الأكثــر ارتباطــا 
ــرة بمحــل  ــم مركــز أعمــال، فالعب ــم يكــن لأحــد أطــراف التحكي ــم، وإذا ل ــاق التحكي بموضــوع اتف
إقامتــه المعتــاد. إذا كان أحــد الأماكــن التاليــة يقــع خــارج الدولــة التــي يقــع فيهــا المقــر الرئيســي 
لعمــل أي مــن الأطــراف: أ- مــكان إجــراء التحكيــم كمــا حــدده اتفــاق التحكيــم أو أشــار إلــى كيفيــة 
تحديــده. ب- مــكان تنفيــذ جانــب جوهــري مــن الالتزامــات الناشــئة عــن العلاقــات التجاريــة بيــن 
الأطــراف، أو المــكان الــذي يكــون لــه صلــة وثيقــة بموضــوع النــزاع.  - إذا كان موضــوع النــزاع 
الــذي ينصــب عليــه اتفــاق التحكيــم يرتبــط بأثــر مــن دولــة واحــدة. إذا اتفــق الأطــراف صراحــة 

علــى أن موضــوع اتفــاق التحكيــم يتعلــق بأكثــر مــن دولــة. 

ويوضــح قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  5 لســنة 2006 فــى شــأن تشــكيل لجنــة تنفيــذ المشــاريع 

النهضة  دار   ، الـــدولى  الطـــابع  ذات  الإداريـــة  العقـــود  فى  التحكـــيم  الـــشيخ،   ౫ಋا عبـــد  عـــصمت   (1(

العربية،القاهرة، 2008،ص 109 - 106 .
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العامــة بالدولــة حيــث نــص فــي شــأن تشــكيل لجنــة تنفيــذ المشــاريع العامــة بالدولــة علــى إنشــاء 
ــة  ــة التحتي ــر البني ــوزارة  تطوي ــة ب ــذ المشــاريع الحكومي ــى تنفي ــام الإشــراف عل ــى مه ــة تتول لجن
)وزارة الأشــغال ســابقا ( وهــي لجنــة يرأســها معالــي وزيــر تطويــر البنيــة التحتيــة، ومن مهــام تلك 
اللجنــة أن تشــكل لجنــة أخــرى تنبثــق عنهــا تســمى »لجنــة التعويضــات والمطالبــات« وتختصــر 
ــراء  ــوم بـ:»إج ــي أن تق ــوزراء ف ــس ال ــرار مجل ــن ق ــرة2 م ــة فق ــادة السادس ــب الم ــا بحس مهامه
الدراســة والبــت فــي طلبــات التعويــض والتحكيــم والمطالبــات التــي يقدمهــا المعنيــون فــي شــأن 
ــم  عقــود المشــاريع الاتحاديــة«. وللتأكيــد علــى قبــول فكــرة التحكيــم فــي المشــروعات العامــة، ت
تخويــل لجنــة »التعويضــات والمطالبــات« كذلــك بتشــكيل لجــان تحكيميــة أخــرى للبــت فــي طلبــات 
الإعفــاء مــن غرامــات    التأخيــر المترتبــة علــى المشــروعات العامــة، والتــي تتولــى مــن ضمــن 
مهامهــا التوفيــق بيــن الإطــراف والوصــول إلــى تســويات عادلــة بخصــوص تلــك الغرامــات)1) .  
ــم )3)  ــة رق ــم المدني ــون إجــراءات المحاك ــص قان ــم 2 لســنة 1998 م ين ــون رق ــى القان ــة إل إضاف
لســنة 1970 لإمــارة أبوظبــي علــى التحكيــم بشــكل عــام، مــع عــدم إدراج ذلــك القانــون لأي قيــد 
علــى جهــة الإدارة فــي أن تبــرم أو لا تبــرم عقــدا  يحــوي شــرط تحكيــم، فقــد نصــت المــادةُ   82 / 
2  مــن الفصــل التاســع )التحكيــم(- إحالــة نقــاط النــزاع للتحكيــم -علــى أنه:»يجــوز للمحكمــة بطلــب 
مــن أطــراف الدعــوى أن تحيــل للتحكيــم كل نقــاط النــزاع المعروضــة أمامهــا أو بعضهــا منهــا«. 
فقــد جــاء التحكيــم علــى عموميتــه. وكذلــك الأطــراف فلــم يحــده حــد أو يقيــده قيدهــم يصفهــم بهــذه 

الصفــة أو تلــك)2).

ــة المتحــدة، كان بعــض  ــارات العربي ــي الإم ــى ف ــذ إنشــاء غــرف التجــارة والصناعــة ف ومن
التجــار يلجــأون إليهــا لحــل نزاعاتهــم، ومــن خــلال لجــان تســوية النزاعــات، عــن طريــق الوســاطة 
والتحكيــم، والتــى تــم تشــكيلها فــى تلــك الغــرف، وقبــل قيــام الإتحــاد تــم تقنيــن التحكيــم فــى ثــلاث 

إمــارات مــن إمــارات الدولــة وهــي: )إمــارة أبوظبــى، وإمــاراة دبــى، وإمــارة الشــارقة( ))3)).

نســتنتج مــن ذلــك أن ســابقاً كان الإعتمــاد علــى قانــون العقــود، والشــريعة الإســلامية والقوانين 
الصــادرة مــن غرفــة التجــارة والصناعــة فــي دبــي، الــذي جعــل مــن مهــام الغرفــة حــل المنازعــات 

بيــن أعضائهــا بالتحكيــم، وكــذا القوانيــن الإتحاديــة ذات العلاقــة بالتحكيم.

(1( 1 Gilles Cuniberti, Choice of Law In Convention Establishing Louvre Museum in 
Abu Dhabi,  http://conflictoflaws.net/2007 / choice-of-law-in-convention-estalishing-
louvre-museum-in-abu-dhabi 

الجريدة الرسمية حكومة أبوظبي - السنة الثالثة - العدد الثاني – إبريل 1970  (2(

ماجد محمد فهاد ثريان، التحكيم فى منازعات العقود الإدارية »دراسة مقارنة«، الإمارات، دار الواضح،2013،   (3(

ص157.
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وممــا ســبق يمكننــا القــول أن المشــرع الإماراتــى موقفــه جــاء محايــداً فيمــا يخــص التحكيــم فــى 
العقــود الإداريــة، حيــث لــم يخصــه بقانــون مســتقل لعــدم الإزدواجيــة، ذلــك لاعتبــار نظــام وحــدة 

القضــاء، فــلا تختلــف الأحــكام لمــا جــاء فــى العقــود التجاريــة أو المدنيــة عــن الإداريــة.

لــذا فــإن الالتجــاء إلــى هيئــات التحكيــم الدوليــة فــي العقــود الإداريــة ذات الطابــع الدولــي فــي 
ــاء  ــه إعف ــر في ــن المشــرع يق ــح م ــراف صري ــى اعت ــاج إل ــة المتحــدة يحت ــارات العربي ــة الإم دول
هيئــات التحكيــم مــن التقيــد بالنظــام العــام الداخلــي الوطنــي عندمــا يتعلــق الأمــر بمثــل هــذه العقــود. 

وهــو مــا قــام بــه المشــرع بصدورالقانــون الإتحــادى 6 لســنة  2018م.

الفرع الثاني: الموافقة المسبقة على شرط التحكيم

إن التحكيم فــى العقود الإدارية واجه اعتــراضات كثيــرة عموما، إذ وجده البعض يشكل مساسا 
بسيادة الدولة وبالاختصاص الاصيل لسلطاتهــا القضائية ولجهــات قضائها الرســمية التــى تنص 
عليها وتنظمها وتبيــن عملها قوانينها. فالتحكيم يقوم به افراد عاديون أو هيئات خاصة، ويتضمن 
احتمال تطبيق قانون أجنبــى وسيادة الدولة تأبــى أن تمثــل امام قضاء خاص أو أن يحكــم عليها وفق 

قانون أجنبــى.      

ــى  ــز ف ــر الجائ ــى علاقات القانون الخــاص فإنه من غي ــا وجائزا ف فإن كان هذا مقبولا وممكن
العلاقات التى تكون طرفا فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام كسلطة عامة؛ فالدولة أو الإدارة 
كسلطة عامة لا يمكــن أن يحكــم عليها إلا بواسطة قضائها الرســمى الذي ينص عليه دستورها، 
وتنظمه قوانينها، فضلا عن ان التحكيم يتضمن إخلال بمبــدأ الفصل بيــن السلطات، وبالتحديد بيــن 
السلطات الإدارية والسلطات القضائية )1)، فمبدأ الفصل بيــن السلطات يحــول دون خضوع الإدارة 

فــى قضاياها لقضاء خاص.  

ــى التحكيم  يمكــن القول إن اشــتراط الحصــول على موافقة مجلــس الوزراء بغرض اللجوء إل
فــى المنــازعات الناشئة عن العقود الإدارية ذات الطابع الدولــى يعد بمثــابة صمام الامان الذي 
يمكــن الحــد من اللجوء إلــى التحكيم بحيــث لا تعطى هذه المــوافقة إلا للعقود ذات الاتصال الوثيق 
بأمور التنمية. كما تعد ايضا أحد العوامل التــى تؤدي إلــى تقوية القدرة التنافسية للشركات الوطنية 

ــى مواجهة الشركات الاجنبية.        ف

ممــا ســبق يتضــح تعلق فكرة التحكيم بالمصلحــة العامة، ومادام أن الهــدف الأســمى هو تحقيــق 
هذه المصلحــة العامة أينما وجدت، فمن الممكــن أن يرى المشــرع أن اعتبارات هذه الأخيــرة تقضي 
ــازعات الإدارية، ففي هذه الحــالة يستطيع أن يخــرج بعض  ــى التحكيم لحســم بعض المن باللجوءإل

د .جــورجي شــفيق ســاري، التحكــيم ومــدى جــواز اللجــوء إليــه لفــض المنازعــات في مجال العقــود  .   (1(

108، ص2005، دار النهضة العربية،القاهرة
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هذه المنــازعات من مجــال عدم القابلية للتحكيم إلــى مجــال القابلية  للتحكيم)1). 

الفرع الثالث: استخدام الدولة لسيادتها على أراضيها

الدولة  ذات  الثانية صفة  العقود،  الملتــزم بشروط  المتعــاقد  التعاقد، صفة  للدولة عند  تكون 
السيادة المالكــة لحــق التشريع واتخــاذ القرارات التــى تراها محققــة لمصلحتهــا، –   طبقا لتقديرها 
الدول  العقد، وتدرجت  القرارات مع أحــكام  التشريعات أو  السيادي – حتــى ولو تعارضت هذه 
للعقد  الدولة طبقا  التزامات  قبيل  »ان  لهــا ذلك من  يتيح  ادراج نص  العقود على  فــى مثل هذه 
ــى هذه الصفة  ــاذ ما تراه من إجراءات بمقتض ــى إتخ ــوقها باعتبارها صاحبة السيادة ف ــل بحق لاتخ
السيادية«)2)، إلا انه تظهر الصعوبات عند التطبيق ووفق ما يستجد، من ظروف قد تجبــر الدولة 
ــا اخلالا بالعقد مثل استحداث ضرائب  ــد معها على انه على إتخــاذ إجراءات يراها الطرف المتعاق
جديدة أو رفع الرسوم الجمركيــة أو زيادة الحــد الأدنــى للأجور أو بوضع قيود جديدة لحمــاية البيئة 
ــى أنقلاب ميزان العقد  ــى العقد أو يؤدي احيانا إل ــا يؤثر على ارباح الطرف الآخرف ــا، مم وغيره
وانهيــار الأساس الاقتصادي الذي بنــى عليه هذا الطرف فــى أهدافه عند دخوله فــى هذا العقد، فكان 
ــرتب عليه التزام الدولة  ــوز الاستثناء منها، ولكن يت ــن لأنه لا يج ــل هنا هو سريان هذه القواني الح
بتعويض الطرف الاخر عن زيادة الاعباء الناشئة عليه نتيجة هذه التشريعات أو القرارات، وهذا ما 

ــوص)3). ــى هذا الخص سارت عليه أحكام التحكيم ف

فــى نهــاية هذا المطلــب يمكــن القول أن الهيئــات التحكيمية الدولية ولا سيما الغربية منها تبدي 
دائما العديد من المخــاوف من عدم امكانية تنفيذ احكام التحكيم الدولية لــذا لابــد مــن تبديــد هــذه 
المخــاوف بالأنضمــام إلــى كافــة الأتفاقيــات الدوليــة فــى التحكيــم، بالإضافة إلــى مشكلات تفســير 
الشرط التحكيمي، بل وقبول اللجوء إلى التحكيم اساسا، والتحفظات الوطنية حول كيفية تشكيل هيئة 

التحكيم واختيار المحكميــن.   

تنــص اتفاقيــة نيويــورك لســنة 1958 )المــادة 2 /  1( بشــأن الاعتــراف بأحــكام التحكيــم 
الأجنبيــة وتنفيذهــا، علــى أن حكــم التحكيــم يشــمل التحكيــم الحــر )الطليــق( والتحكيــم المؤسســي، 
وحيــث إن غالبيــة الــدول العربيــة منضمــة إلــى اتفاقيــة نيويــورك فهــذا يعنــي قبــول هــذه الــدول 
للتحكيــم المؤسســي بغــض النظــر عــن خلــو قوانيــن التحكيــم فــي بعــض الــدول العربيــة مــن أي 

محمد  الأعرج  »مشروعية التحكـيم فى المنازعـات الإداريـة«، الـمجلة المغربيـة لـلإدارة المحلية والتنميـة،   (1(

عدد 54 - 55 يناير- أبريل، سنة 2004 ص17 - 16 .

النهضة  دار  الدولـة، ط2،  بـسيادة  تـأثره  ومـدى  الخليجى  التعاون  مجلس  دول  في  التحكـيم  المراكبى،  السيد   (2(

العربية، القاهرة، 2010، ص183 .

السيد المراكبى، المرجع السابق، ص 184  (3(
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ــم المؤسســي)1). ــح بالتحكي نــص صري

ــم  ــة التحكي ــم تحــت مؤسس ــة التحكي ــراء عملي ــي بإج ــزاع التحكيم ــزام لأطــراف الن ــاك إل هن
ــب  ــدم بطل ــك، ولا يجــوز لأي طــرف التق ــى خــلاف ذل ــم يتفــق الأطــراف عل المتفــق عليهــا مــا ل
تحكيــم لــدى مؤسســة تحكيــم أخــرى، دون موافقــة الطــرف الآخــر وفــي حالــة حــدوث ذلــك، فــإن 
ــم الصــادر  ــم وإلا كان حكــم التحكي هــذه المؤسســة الأخــرى يجــب أن تقــوم بإغــلاق ملــف التحكي

ــة)2). ــون الدول ــاً لقان ــام القضــاء بالبطــلان أو الاســتئناف وفق منهــا عرضــة للطعــن أم

قواعــد التحكيــم المعمــول بهــا لــدى مركــز التحكيــم، تكــون ملزمــة مبدئيــاً لأطــراف النــزاع 
وللمحكــم ولمركــز التحكيــم، ولا يجــوز لأي طــرف الخــروج عــن هــذه القواعــد بإرادتــه المنفــردة، 

بــل لا يجــوز لمركــز التحكيــم الخــروج عــن قواعــده وأنظمتــه إلا بموافقــة أطــراف النــزاع)3).

لكــي تحتــل مراكــز التحكيــم مكانــة مرموقــة، هنــاك التزامــات أدبيــة وواجبــات أخلاقيــة يجــب 
علــى المراكــز أن تضعهــا نصــب أعينهــا، مثــل اختيــار محكميــن بكفــاءات وخبــرات ومهــارات 
ــخصية أو  ــارات ش ــن لاعتب ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــم عل ــة التحكي ــر عملي ــدم قص ــة، وع عالي

سياســية.

ويعُــدُّ الطعــن القضائــي للحكومــة الإماراتيــة رقــم 302 / 2015، والــذي فصلــت فيــه المحكمــة 
ــم  ــا المحاك ــت فيه ــة فرض ــى قضي ــالًا عل ــدة، مث ــة المتح ــارات العربي ــي الإم ــا ف ــة العلي الاتحادي
ــة  ــة الإمــارات العربي ــي دول ــي ف ــد حكوم ــي عق ــم ف ــا للتحكي ــا قانونً ــرطاً صحيحً ــة ش الإماراتي

ــدة)4). المتح

إن المشــرع يقــف موقــف محايــداً مــن التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، حيــث نجــده 
لــم يقــف موقــف مضــاداً للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة، كمــا لــم يخصــه بقانــون خــاص 
ــة تقبــل التحكيــم الداخلــى قليــلا، وكثيــرا مــا تذهــب إلــى  بــه، وأمــا الواقــع العملــى يبيــن أن الدول

التحكيــم الدولــى)5).

ــة وضــرورة  ــه أهمي ــم الإتحــادى 6 لســنة 2018 ل ــون التحكي ــة أن صــدور قان ــرى الباحث وت

المادة )2 /  1( من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.  (1(

سابق،  مرجع  فيها،  والتحكيم  الدولي  الطابع  ذات  الحديثة  الإدارية  العقود  العاني:  حسن  أحمد  الدين  علاء  د.   (2(

ص235.

د. عامر أحمد الجرحي: الإطار القانوني لاتفاق التحكيم في العقود الإدارية ذات الصفة الدولية »عقود الدولة«،   (3(

مرجع سابق، ص246.

)4)  المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة، الطعن القضائي للحكومة الإماراتية رقم 302 / 2015م.

ماجد محمد فهاد ثريان، المرجع السابق، ص164.  (5(
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جليــة خاصــة وأن دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة دولــة تقــوم علــى تطويــر القواعــد القانونيــة 
بمــا يناســب شــركات الأســتثمار الأجنبــى، وغالبــاً مــا تلجــأ إلــى تضميــن بنــد التحكيــم فــي عقودهــا، 
ــن  ــد م ــى يعكســه وجــود عدي ــع العمل ــذا نجــد أن الواق ــون ل ــذا القان ــه به ــل علي ــم العم ــا ت ــو م وه

مؤسســات التحكيــم التــى تبيــن تطــور ملحوظــاً فــى هــذا المجــال.

ولهــذا ســنتتطرق إلــى أهــم أجهــزة التحكيــم التــى أصبحــت ملجــأ للمســتثمر الأجنبــى فــى دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة.

المطلــب الثانــى: أهــم مراكــز التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة فــى دولــة الإمــارات العربيــة 
لمتحدة ا

تنتشــر فــي دولــة الإمــارات العديــد مــن المؤسســات التحكيميــة والتــي يطُلــق عليهــا »مراكــز 
ــي، ومركــز الشــارقة،  ــم، ومركــز دب ــق والتحكي ــي للتوفي ــل مركــز أبوظب ــم« مث ــق والتحكي التوفي
ومركــز عجمــان، بالطبــع يمكــن لهــذه المؤسســات أن تلعــب دوراً بــارزاً فــي جعــل دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة وجهــة مرغوبــة ومفضلــة لفــض نزاعــات التجــارة الدوليــة مــن جهــة ومــن جهــة 
ــه مكانتــه وعلــى نفــس مســتوى مؤسســات  ــة. ومنافســاً ل أخــرى النزاعــات الخاصــة بعقــود الدول
التحكيــم الدوليــة المعروفــة، مثــل محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي ومقرهــا لنــدن، والمركــز الدولــي 
ــا  ــة ومقره ــارة الدولي ــة التج ــنطن )ICSID(، وغرف ــره واش ــتثمار ومق ــات الاس ــوية منازع لتس

باريــس)1). 

ــا يعــادل مركــز  ــة، بم ــي الدول ــم ف ــرة مراكــز التحكي ــى وف ــي يشــير إل ــع العمل رغــم أن الواق
تحكيمــي محلــي لــكل إمــارة. ومــن أهــم هــذه المراكــز فــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى 
ســبيل الحصــر مركــز دبــي للتحكيــم الدولــى، مركــز دبــي المالــي للتحكيــم )محكمــة لنــدن للتحكيــم 

الدولــي(، مركــز الشــارقة للتحكيــم. 

الفرع الأول: مركز دبى للتحكيم الدولى: 

ــذ  ــورك عــام 16، كان تنفي ــة نيوي ــي اتفاقي ــة المتحــدة إل ــة الإمــارات العربي ــل انضمــام دول قب
الأحــكام الأجنبيــة أمــام المحاكــم الإماراتيــة، باســتثناء تطبيــق الاتفاقيــات الثنائيــة أو غيرهــا مــن 
ــم 11  ــم 235 مــن القانــون الاتحــادي رق ــاً بتطبيــق المــادة رق ــات متعــددة الأطــراف، رهن الاتفاقي
لســنة 12 )قانــون الإجــراءات المدنيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الــذي يحكــم تنفيــذ الأحكام 
الأجنبيــة فــى دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ولقــد كان انعــدام الثقــة فــى التحكيــم شــائعاً بيــن 

د. علاء العناني: تطور فكرة العقد الإداري وأثرها على التحكيم في منازعات العقود الإدارية »دراسة مقارنة«،   (1(

دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018م، ص426.



الخلاف القانو� حول اللجوء للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بدولة الإمارات العربية المتحدة  ( 575-542 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 5662

غالبيــة الممارســين القانونييــن فــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والمحاكــم الإماراتيــة، خاصــة 
ــارات  ــة الإم ــاع حكوم ــا كان إقن ــن هن ــب، وم ــن أجان ــاص لمحكمي ــن الاختص ــازل ع ــرة التن فك
العربيــة المتحــدة بتوقيــع اتفاقيــة نيويــورك إنجــازاً عظيمــاً، كمــا كانــت مبــادرة إنشــاء مركــز دبــي 

للتحكيــم الدولــي مبــادرة شــجاعة. 

كان لــدى مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي عــام 2005 مديــر ومجلــس أمنــاء قيــد الإنشــاء إلــي 
جانــب وضــع مســودة القواعــد. وقــد افتتــح مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي، ليحــل بذلــك محــل مركــز 
ــر  ــم الأكث ــز التحكي ــح الآن مرك ــو 2003. وأصب ــى ماي ــابق، ف ــاري الس ــم التج ــق والتحكي التوفي
انشــغالاً فــى منطقــة الخليــج. ولقــد أصــدر مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي قواعــد التحكيــم الخاصــة 
بــه )»قواعــد مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي«، المطبقــة علــي جميــع قضايــا التحكيــم فــى المركــز 
ــي الخاصــة  ــة تجــارة وصناعــة دب ــك محــل قواعــد غرف ــو 2007، لتحــل بذل ــاراً مــن 7 ماي اعتب
ــي صيغــت  ــي الت ــة تجــارة وصناعــة دب ــم التجــاري لســنة 1994 )قواعــد غرف ــق والتحكي بالتوفي
أساســاً بوضــع التحكيــم المحلــي بعيــن الاعتبــار وعنــد إنشــاء مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي عــام 
ــى مــا  ــي 60 دعــوي عــام 2005 عل ــت إل 2003 كان عــدد الدعــاوي 34 دعــوي، إلا أنهــا وصل

ــي  ــاوي إل ــدد الدع ــام 2009 ووصــل ع ــن 200 دعــوي ع ــر م ــم تســجيل أكث ــم ت ــن ث ــر، وم أذك
ــم عــاد عــدد  ــي، ث ــى دب ــة ف ــي 440 دعــوي خــلال الأزمــة العقاري ــه عــام 2011 لتصــل إل ذروت

ــي 310 دعــاوي ســنة 2013.  ــاض إل الدعــاوي للانخف

الفرع الثاني: مركز دبي المالي العالمي )محكمة لندن للتحكيم الدولي(: 

ــم  ــدن للتحكي ــة لن ــع محكم ــى مفاوضــات م ــي ف ــي العالم ــي المال ــز دب ــى 2008 دخــل مرك ف
الدولــي وتــم توقيــع اتفاقيــة تــدار بموجبهــا دعــاوي التحكيــم بموجــب قواعــد مركــز دبــي المالــي 
ــم  ــد ت ــي. وق ــم الدول ــدن للتحكي ــي بمســاعدة مــن محكمــة لن ــم الدول ــدن للتحكي العالمــي- محكمــة لن
تأســيس مركــز تحكيــم مركــز دبــي المالــي العالمــي – محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي )مركــز دبــي 
المالــي العالمــي – محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي« أو »المركــز« ســنة 2008 ووصفــه فــى حينــه 
كبيــر القضــاه ســير أنتونــي إيفانــز بـــ »مشــروع مشــترك بشــكل جوهــري بيــن مركــز دبــي المالــي 
ــم  ــي عال ــة ف ــات القيادي ــرز الجه ــي، وهــي واحــدة مــن أب ــم الدول ــن للتحكي ــة لندل العالمــي ومحكم
التحكيــم«. ولقــد اســتنبطت قواعــد التحكيــم والمصالحــة لمركــز تحكيــم مركــز دبــي المالــي العالمــي 
– محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي مــن قواعــد محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي، مــع بعــض التعديــلات 
الطفيفــة لمواءمــة احتياجــات مركــز تحكيــم مركــز دبــي المالــي العالمــي –محكمــة لنــدن للتحكيــم 
الدولــي، ولقــد ســاهم أدريــان وبنســتانثي، المديــر العــام لمحكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي، شــخصياً 

فــى عمليــة تعديــل القواعــد. 

ومــع البدايــة القصيــرة لمركــز دبــي المالــي العالمــي- محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي وإعــادة 
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ــره، إلا أن  ــم نش ــارزا ليت ــن ب ــم يك ــاوي ل ــدد الدع ــدو أن ع ــة، يب ــرة ليســت طويل ــل فت ــه قب إطلاق
ــراءات  ــن إج ــغ 28 بي ــاوي بل ــدد الدع ــام 2016 أن ع ــرت ع ــي ذك ــم الدول ــدن للتحكي ــة لن محكم
مفتوحــة وتحكيــم وغيرهــا. وكان مــن بيــن أعضــاء مجلــس أمنــاء مركــز دبــي المالــي العالمــي – 
محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي ســيدة، وهــي جاكــي فــان هايروســلت – فــان هــوف )المديــر العــام 

ــم الدولــي)1).  ــدن للتحكي لمحكمــة لن

الفرع الثالث: مركز الشارقة للتحكيم:

إن مركــز الشــارقة للتحكيــم التجــاري الدولــى، مــن أهــم مراكــز التاحكيــم فــى دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة إذا يتخــذ مــن إمــارة الشــارقة مقــر رئيســياً لــه، أســس بموجــب المرســوم الأميــرى 
رقــم 6 فــى 22 مــارس 2009 الــذى أصــدره صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد 

القاســمى، عضــو المجلــس الأعلــى للإتحــاد حاكــم إمــارة الشــارقة.

فيعتبــر )تحكيــم( المؤسســة الأولىشــبة الحكوميــة فــى مجــال التحكيــم، والفضــل فــى اعتبارهــا 
الأولــى يعــود إلــى الدقــة والمروتــة والمهنيــة العاليــة التــى تتمتــع بهــا، وكذلــك فاعليــة الأتعــاب التى 
يعتمدهــا المركــز وهــو مــا يمكــن الأطــلاع عليــه مــن خــلال قــرار المجلــس التنفيــذى رقــم )29 

/  2017(. بشــأن رســوم العــاوى المعروضــة علــى مركــز الشــارقة للتحكيــم التجــارى الدولــى.

ــدة  ــى م ــرارات ف ــكام والق ــدار الأح ــى إص ــر ف ــجله الكبي ــا س ــز أيض ــذا المرك ــز ه ــا يمي وم
ــى)2). ــم الأول ــة التحكي ــخ جلس ــن تاري ــهر م ــاوز 6 أش لاتتج

ويمكــن أن نخلــص إلــى أنــه لــكل محكمــة تحكيــم أو مركــز خــاص يالتحكيــم فــى دولــة 
ــن  ــى الراه ــع الدول ــايرتها للوض ــة ومس ــة القانوني ــور المنظوم ــى تط ــر ف ــه دور كبي ــارات ل الأم

ــة . ــود الدول ــص عق ــا يخ ــة فيم خاص

لــذا تــرى الباحثــة بــأن توحيــد أو وضــع قانــون مفصــل للجانــب التنظيمــى والأجرائــى لجميــع 
أجهــزة وجهــات التحكيــم لدولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة للوصــول إلــى جهــاز منافــس عالميــاً 

كغرفــة باريــس للتحكيــم بفرنســا علــى ســبيل المثــال .

أيريل   38 العدد  بيروت  العالمية،  التحكيم  مجلة  منه،  والخروج  التحكيم  في  الدخول  بين  دبى  حمادة،  ديانا   (1(

2018،ص 203 - 207.

www.tahkeem.ae.الموقع الرسمى الإلكترونى لمركز الشارقة للتحكيم التجارى  (2(
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الخاتمة: 

إن التحكيم فــى منازعــات العقــود الإداريــة فــى المنازعــات أصبح مطلبا من متطلبات التنمية، 
ــة حيث يعد مطلبا  ــى أمــور التنمي ــى تشــجيع الأســتثمار والمســاهمة ف ــه ف ــى أهميت ــم الدول وللتحكي
أمراً  يعد  هذا  وكل  إجراءاته ومن سرعة،  بساطة  من  به  يتسم  لمــا  الاجنبية  للشركات  ضروريا 

ــال التجارة الدولية.  ــى مج ضروريا ف

ونظرا لأهميــة التحكيم نجــد أن المشــرع فــى العديد من الدول قد تدخل واجاز التحكيم فــى 
منازعات العقود الإدارية ذات الطابع الدولــى وأن يكون ذلك فــى حدود النص ونطاقه دون توسع 
فــى التطبيق سواء عن طريق التفســير أو القياس، فهو استثناء لا يجــوز القياس عليه فضلا عن 
تقييده بضرورة الحصــول على إذن باللجوء إلــى التحكيم يصدر من جهة ادارية أعلى من الجهــة 
الداخلة فــى أطار التحكيم  والتــى قد تكون من قبل مجلــس الوزراء أو من قبل الوزير المختــص كما 

رأينا فــى دولــة الأمــارات العربيــة المتحــدة. 

فضلا عن ذلك نجـد أن العديد من الدول ما زال متشبثا بنظرية سيادة الدولة، لتجنب العديد 
من مثالب استغلال الدول الاجنبية لشرط التحكيم واللجوء إليه خصوصا فـى عقود استغلال النفط 
والطاقـة، فقد لجـأت العديد من الدول إلـى وضع تشريعات تمنع اللجوء إلى التحكيم فى مسائل معينة 
مثل تشريع منع التحكيم فى مسائل الوكالة التجارية.  وضع قيود وضوابط عديدة عند إبرام اتفاقات 
أو عقود تحتوى على شرط تحكيمى واشـترطت أن يكون العقد من العقود المهمة للاقتصاد الوطنى 
ووضع قوائم من الشروط المنظمـة لمتابعـة عملية التحكيم فـى كافة مراحلها حتـى انتهاء التحكيم. 
وقـد توصلـت الدراسـة إلـى عـدة نتائج وانتهت إلى عـدة توصيات يمكـن بيات أهمها تباعـاً فيمايلى:

أولاا نتائج البحث:

ــم يتــرك المجــال مفتوحــا أمــام . 1 ــم ول حصــر المشــرع الحــالات التــى يجــوز فيهــا التحكي
الوســائل البديلــة عــن القضــاء كالتحكيــم فــى هــذه العقــود ومنــه نستشــف بــأن المشــرع قــد 

حظــر التحكيــم فــى العقــود ذات الطابــع الخــاص. 

لا يــزال الأمــر غامضــاً فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ويحتــاج إلــى اجتهــادات . 2
ــات  ــة التعويض ــة لجن ــم، إذ إن طبيع ــة التحكي ــم عملي ــريعية تنظ ــوص تش ــة أو نص فقهي
والتحكيــم المنــاط بهــا مهمــة تســوية المنازعــات العقديــة ومركزهــا لا يســمح مــن حيــث 
ــق بالمنفعــة العامــة وفــي مســألة مــن  ــم القانونــي بالبــت فــي أمــور تتعل التــدرج والتنظي
ــة  ــود ذات الصف ــة، وخاصــة العق ــود الدول ــة عق ــك أن طبيع ــة، ذل ــائل الســلطة العام مس
الدوليــة تحتــاج إلــى تشــريع خــاص وصريــح ينظــم ويجــوز التحكيــم فيهــا وفقــاً لإجراءات 

يراعــى فيهــا خصوصيــة هــذه العقــود وطبيعــة اتفاقهــا القانونــي.
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المشــرع الإماراتــى موقفــه جــاء محايــداً فيمــا يخــص التحكيــم فــى العقــود الإداريــة، حيث . 3
لــم يخصــه بقانــون مســتقل لعــدم الإزدواجيــة، ذلــك لاعتبــار نظــام وحــدة القضــاء، فــلا 

تختلــف الأحــكام لمــا جــاء فــى العقــود التجاريــة أو المدنيــة عــن الإداريــة.

أخضعــت القوانيــن فــي معظــم دول العالــم أحــكام المحكميــن فــي العقــود الإداريــة المــراد . 4
تنفيذهــا فــي دولهــا لإجــراءات قضائيــة مختلفــة عـــن الإجــراءات المطبقــة علــى أحــكام 

المحكميــن الصــادرة فــي الدولــة، أي أحــكام المحكميــن الوطنيــة.

ــة خاصــة . 5 ــة وضــرورة جلي ــه أهمي ــم الإتحــادى 6 لســنة 2018 ل ــون التحكي صــدور قان
ــة تقــوم علــى تطويــر القواعــد القانونيــة بمــا  ــة الأمــارات العربيــة المتحــدة دول وأن دول
يناســب شــركات الأســتثمار الأجنبــى، والتــى غالبــاً مــا تلجــأ إلــى تضميــن بنــد التحكيــم 

فــى عقودهــا.

إن المشــرع الإماراتــى يقــف موقــف محايــداً مــن التحكيــم فــى منازعــات العقــود الإدارية، . 6
حيــث نجــده لــم يقــف موقــف مضــاداً للتحكيــم فــى منازعــات العقــود الإداريــة، كمــا لــم 
يخصــه بقانــون خــاص بــه، وأمــا الواقــع العملــى يبيــن أن الدولــة تقبــل التحكيــم الداخلــى 

قليــلا، وكثيــرا مــا تذهــب إلــى التحكيــم الدولــى.

ثانيا: التوصيات

وضــع حــدود عنــد التعامــل مــع العقــود الدوليــة لمــا لهــا مــن أهميــة، للإعمــال التــوازان . 1
بيــن جــذب المســتثمر الأجنبــى مــع الحفــاظ علــى ســيادة الدولــة علــى أراضيهــا.

تبني المؤسسات الإعلامية والقانونية نشر ثقافة التحكيم ورفع كفاءة المحكمين والمحامين . 2
والمستشارين القانونين علمياً وعملياً وزيادة الوعي القانوني في مجال التحكيم.

ضرورة اللجوء للتحكيم فــى مجــال منازعات العقود الإدارية لمــا سيحققه من التطور . 3
ــن لأنه  ــن أو الخارجيي المنشــود وسيسهل من عملية استقطاب المســتثمرين سواء الداخليي
بالمــوازاة  مع ما لإصلاح  يعد ضمانة لهــم وحمايــة لإستثماراتهــم من الضياع، هذا 
منظومة العدالة من مزايا على تطور الإستثمارات بالدولة، كما أن قيام المشــرع بتبنــى 
التحكيم فــى العقود الإدارية والسماح للإدارة بالاتفاق على التحكيم فــى هذا المجــال سيعمل 
على تدعيم الوسائل البديلة لإنهــاء المنــازعات بعيدا عن قضاء الدولة، وهو مبتغى لا 
ــات  ــال ثقة الأفراد والهيئ ــابية على تطور الدولة وتوسع مج ــة سيكون له تبعات إيج محال
فــى تنظيمها وتوجهها الداعم لمجــال الحقــوق والحــريات والمســاواة التــى تشــترك 
الوسائل البديلة لفض المنــازعات مع القضاء ومحــاكم الدولة فــى حمــايتها، وذلك بالرغم 
ــى  ــى حال نشوب خلاف حول تنفيذ ما جاء ف ــن ف ــرة لقرار المحكمي من رقابة هذه الأخي
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هذا القرار ومنحه الصيغة التنفيذية من طرف هيئة قضائية متخصصة فــى المجــال الذي 
اتفق الأطراف على اللجوء للتحكيم فيه.  

نأمل من الدول العربية عامة-الانضمام للاتفاقيات الدولية، الخاصــة بالتحكيم الدولــى فــى . 4
مجــال منازعات العقود الإدارية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخــاصة بتنفيذ أحكام التحكيم 

الأجنبية. 

تشجيع المتعاقديــن مع الحكــومة، مع الطرف الأجنبــى، على اللجوء للتحكيم، باعتبار . 5
أن ذلك لا يمــس من سيادة الدولة، وإنمــا يعمل علي تحقيــق التنمية، من خلال تشجيع 

للتعاقد مع الطرف الحكــومي. المســتثمرين 

ضــرورة توحيــد القوانيــن فــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتوضيــح مســألة اللجــوء . 6
للتحكيــم فــى العقــود الإداريــة بشــكل صريــح ممــا يضمــن تطبيــق الإجــراءات الخاصــة 

بالتحكيــم بوضــوح.

توحيــد أو وضــع قانــون مفصــل للجانــب التنظيمــى والأجرائــى لجميــع أجهــزة وجهــات . 7
التحكيــم لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة للوصــول إلــى جهــاز منافــس عالميــاً كغرفــة 

باريــس للتحكيــم بفرنســا علــى ســبيل المثــال. 
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Abstract:

This research aims to study the arbitration in administrative contract 
disputes in the UAE as an alternative means of resolving disputes, especially 
after the issuance of the arbitration law No. 6 of 2018. It explores the 
different opinions of arbitration in internal and international administrative 
contract disputes, both the traditional opinion that prohibits resorting to 
arbitration in disputes of administrative contracts and the modern opinion 
adopted by the majority of countries, even those which have a dual judicial 
system such as France with respect to approved the exceptions and Egypt 
in the stages of 1994, 1996. As for the United Arab Emirates, the law was 
unclear as to whether or not arbitration in administrative contract disputes 
could arise regarding internal )institutional( arbitration, unlike international 
arbitration. The articles on this subject were analyzed in Law 6 of 2018 
and some other ministerial decisions, the most important of which are the 
Council of Ministers Resolution No. 32 of 2014, amended by Decision No. 
4 of 2019, on the Procurement Regulations and Warehouse Management 
in the Federal Government. This is added to Law 22 of 2015 on the 
organization of the partnership contract between the public and private 
bottom in the Emirate of Dubai. To conclude, in many States the legislator 
has authorized the arbitration of administrative contract disputes of an 
international character, and that this is within the scope and scope of the text 
without further application, whether by interpretation or measurement, it is 
an exception that cannot be measured, as well as restricted. The arbitration 
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shall be issued by a higher administrative authority than the party within 
the arbitration framework, which may be by the Council of Ministers or 
by the competent minister. Finally, arbitration in administrative disputes 
remains of a special nature, which needs to be balanced and researched on 
how to legislate so that the arbitrator issues an arbitration that protects both 
public and private interests.

Keywords: Administrative Contracts, Arbitration, Internal 
Arbitration, International Arbitration, UAE Arbitration Law, Arbitration in 
Administrative Contracts, Bot Contract.


